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 تعريف النظام الاقتصادي الإسلامي"المطلب الاول"   المبحث الأول
 

 : مفهوم الاقتصاد في اللغة والاصطلاح الشرعيأولاً : 
أي توسط فيه بين الدبيب والإسراع ، وقال تعالى  [41: ]لقمانوقصد في مشيكالتوسط والاعتدال واستقام الطريق قال تعالى:  لغة هو : قتصادالا
: منهم أمعُ مقتصده  : أي من أهل الكتاب أمة معتدلة فليست غالية ولا مقصرة. [66]المائدة 

إليه ، وهو ما نصت عليه الآيات  وهذا المعنى " أي التوسط في الأشياء والاعتدال فيها " هو مضمون علم الاقتصاد وجوهره ، والهدف الذي يقصد

لكَِ قَوَامًا  القرآنية في العديد من المواضع . كقوله تعالى وَلَا  وقوله تعالي : [6٦الفرقان] ﴾6٦﴿ وَالَّذِينَ إذَِا أنَْفَقوُا لَمْ يُسْرِفوُا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذََٰ

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ  وقوله تعالى : [٩1: الاسراء] ﴾٩1﴿عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلوُمًا مَحْسُورًا  تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلوُلَةً إلَِىَٰ 

هُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ   ﴾44﴿وَكُلوُا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفوُا ۚ إنَِّ

في تعريفهم لمصطلح الاقتصاد حيث يقصدون به: التوسط والاعتدال بين  –رحمهم الله  –ذا المعنى هو الذي استخدمه العلماء السابقون كما أن ه

 الإسراف والتقتير .

 في تعريفه للاقتصاد:ه (  666يقول الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله )ت 

 . ) الاقتصاد رتبة بين رتبتين ومنزلة بين منزلتين والمنازل ثلاث : التقصير في جلب المصالح ، والإسراف في جلبها ، والاقتصاد بينهما ( 

 

 : تعريف النظام الاقتصادي الإسلاميثانياً : 

جوانب الحياة الإنسانية ويصطلح المجتمع على وجوب  تطلق كلمة ) النظام ( ويُقصد بها: مجموعة القواعد والأحكام التي تنظم جانباً معيناً من

 احترامها وتنفيذها .

ية قد ونظراً لأن الجانب الاقتصادي من الحياة يهم جميع شرائح المجتمع فقد تولت الشرائع السماوية بيانه وتنظيمه ، كما أن المجتمعات البشر

 الة الاجتماعية في توزيع الثروات المالية .تعارفت على بعض المفاهيم والعادات التي يقصد بها تحقيق العد

ي تبين أصول ولما كانت الشريعة الإسلامية آخر الشرائع السماوية فقد اعتنت بهذا الجانب وأقرت العديد من القواعد والأحكام العامة والتفصيلية الت

 يتعلق بشؤونهم المالية من جانب آخر . العلاقة المالية بين الأشخاص والأموال من جانب ، وبين الأشخاص بعضهم مع بعض فيما

ف فقد يعرفه بالنظر إلى أصوله التي يقوم عليها ومن ذلك  تعريفه ويختلف تعريف النظام الاقتصادي الإسلامي بحسب الجانب الذي نظر إليه المعرِّ

ي الذي نقيمه على أساس تلك الأصول بحسب كل بأنه " مجموعة الأصول الاقتصادية العامة التي نستخرجها من القرآن والسنة، والبناء الاقتصاد

ف بحسب غايته وهدفه ومن ذلك تعريفه بأنه: " العلم الذي يوجه النشاط الاقتصادي وينظمه وفقاً لأصول الإسلا م بيئة وكل عصر " وقد يُعرَّ

 ومبادئه ". 

ف بحسب حقيقته وجوهره : مجموعة  ونستطيع تعريفه بناءاً على هذا الاتجاه بأنه ولعل الأنسب في تعريف النظام الاقتصادي الإسلامي أن يُعرَّ

 الأحكام والسياسات الشرعية التي يقوم عليها المال وتصرف الإنسان فيه

 شرح التعريف :

مسة وهي الحكم الشرعي هو ما نص عليه الشارع مما يتعلق بأحكام المكلفين على وجه الطلب والتخيير ) الأحكام التكليفية الخ مجموعة الأحكام :

 الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة ( أو الوضع ) كالصحة والفساد أو جعل الشيء شرطاً لشيء آخر أو سبباً له أو مانعاً منه ( .

ير معارضة ما يفعله ولي الأمر أو تسنه الدولة من نظم يقصد بها تنظيم أحوال المجتمع وطرق تعاملهم فيما بينهم وتكون غ السياسة الشرعية هي:و

 للأحكام المنصوص عليها ومبنية على تحقيق المصالح ودرء المفاسد.

: ما له منفعة مقصودة مباحة وله قيمة مادية بين الناس، ويشمل ذلك المال النقدي : أي النقود ، والمال العيني  : يُقصد بالمالالتي يقوم عليها المال 

ائر السلع ، والمنافع : سواء منفعة الإنسان أو منفعة المال العيني ، ولذا فإن المال ليس مقصوراً : أي الأعيان والأعراض كالعقارات والسيارات وس

 على المال النقدي فقط وإنما يشمل جميع هذه الأنواع وهو ما يُعبر عنه في علم الاقتصاد بالمواد الإنتاجية .

 ونحو ذلك من سائر التصرفات المالية .أي تصرف الإنسان في المال كإنفاقه أو بيعه  وتصرف الإنسان فيه :

 

 : العلاقة بين النظام الاقتصادي الإسلامي والعلوم المشابهةثالثاً: 

 العلاقة بين النظام الاقتصادي الإسلامي وفقه المعاملات :  -أ 

ويشمل ذلك  فقه المعاملات هو أحد فروع علم الفقه ،ويُقصد بعلم الفقه " العلم الذي يهتم بدراسة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية "     

املات المالية ( وأحكام أحكام العبادات ) فقه العبادات وهي : الطهارة ، الصلاة ، الزكاة ، الصيام ، الحج ( وأحكام المعاملات المالية ) فقه المع

 النكاح والطلاق ) فقه الأسرة ( وأحكام الجنايات والحدود وأحكام القضاء والإثبات.

ب فقه والنظام الاقتصادي الإسلامي له صلة وثيقة بعلم الفقه وخاصة الزكاة في فقه العبادات، والنفقات والفرائض في فقه الأسرة ، وسائر أبوا

ي تشمل العقود والتصرفات المالية كعقد البيع والإجارة والقرض والرهن والكفالة والحوالة والعارية والوديعة واللقطة المعاملات المالية ، والت

 والشركة والصلح والسبق والهبة والوقف والوصية وغيرها من العقود والتصرفات المالية .

مستقل عن الآخر ، ومن الفروق بين النظام الاقتصادي وفقه المعاملات ولكن هذا الارتباط لا يصل إلى حد الاندماج حيث إن لكل علم موضوعه ال

 ما يلي :

رائض النظام الاقتصادي الإسلامي أعم وأشمل من فقه المعاملات المالية حيث إنه يقوم عليه وعلى غيره من أبواب الفقه كالزكاة والنفقات والف/ 4

أما فقه المعاملات فهو خاص ببحث المعاملات المالية بين الأفراد –انة المال والنظرة إليه مك –والنظام المالي للدولة إضافة إلى الجانب العقدي 

 والمجتمعات والدول .



 

ية أن النظام الاقتصادي يدرس النظريات العامة المرتبطة بالمال والعلاقات المالية كالملكية بقسميها العامة والخاصة ، والحرية الاقتصاد/ ٩

 افل المالي الاجتماعي ، ومنهج الإسلام في الإنتاج ، والاستهلاك والتوزيع والتداول. وضوابط تقييدها والتك

 أما فقه المعاملات فيدرس فيه الأحكام الشرعية العملية في التعامل المالي بين الأفراد والمجتمعات البشرية على وجه التفصيل .

 

 د :العلاقة بين النظام الاقتصادي الإسلامي وعلم الاقتصا  -ب

هو أحد العلوم الاجتماعية التي تهتم بدراسة الكيفية التي يتم بها توزيع الموارد الاقتصادية على الحاجات  علم الاقتصاد ) الاقتصاد التحليلي (

 ممكن .والرغبات الإنسانية وذلك بقصد مساعدة الأفراد والمجتمع على الاختيار بين البدائل المتعددة بغرض تحقيق أقصى منفعة أو عائد 

 وينقسم علم الاقتصاد إلى فرعين رئيسيين هما :

وهو الذي يهتم بدراسة مشاكل الاقتصاد ككل ، حيث يقوم بتحليل سلوك الوحدات الاقتصادية مجتمعة على أنها وحدة واحدة ( الاقتصاد الكلي : 1

نتاج القومي ، الاستهلاك القومي ، متوسط مستوى الأسعار ، مكونة للاقتصاد القومي ، ومن مباحث هذا القسم : تحديد مستوى الدخل القومي ، الإ

 مستوى التوظيف والتشغيل ، الإنفاق الحكومي .

وهو الذي يهتم بدراسة مشاكل الوحدات الاقتصادية الفردية كالفرد والعائلة والمؤسسة ..الخ . وكذا دراسة الأشكال المختلفة  ( الاقتصاد الجزئي :2

سعار فيه ، ومن مباحث هذا القسم : نظرية العرض والطلب ، ونظرية الإنتاج والتكاليف ، ونظرية سلوك المستهلك ، للسوق وكيفية تحديد الأ

 وتوازن السوق واستقرارية التوازن.

 ومن أوجه الفروق بين علم الاقتصاد أو ما يسمى بالاقتصاد التحليلي ، والنظام الاقتصادي ما يلي :

أحداثها  النظام الاقتصادي لا يقوم على تفسير الحياة الاقتصادية وأحداثها ، أما علم الاقتصاد فهو قائم على دراسة الظواهر الاقتصادية وتفسير /4

 على أساس الاستقراء والملاحظة والاستنتاج العلمي .

تماعية،  إذ لكل نظام فكرته المستقلة عن العدالة التي يحكم من خلالها النظام الاقتصادي يتأثر بعوامل غير اقتصادية لتأثره بمفهوم العدالة الاج /٩

 على ما يجري في  الحياة .أما علم الاقتصاد فلا يتأثر بفكرة العدالة لأنها ليست فكرة قابلة للقياس بالأساليب المادية.

بها، أما علم الاقتصاد فيوجد فيه تفاوت إلا أنه أقل من التفاوت النظام الاقتصادي تتفاوت فيه المجتمعات والحضارات تبعاً لمبادئها التي تؤمن  /4

ف بين بين الأنظمة الاقتصادية، وذلك لأنه متعلق بالظواهر الاقتصادية ) كالعرض والطلب والتكاليف والإنتاج والتوازن ..الخ ( والتي لا تختل

صلحة الأفراد والمجتمع وهذا التفاوت في علم الاقتصاد مرتبط بالعقائد مجتمع وآخر وإنما الذي يختلف كيفية معالجة هذه الظواهر فيما يحقق م

له مسلكه  والمبادئ التي تؤمن بها المجتمعات ، إذ لكل مجتمع مبادئه التي يؤمن بها والتي قد تتفق أو تختلف مع المجتمع الآخر، وحيث أن الإسلام

التحليلي في الإسلام استقلالية في أدوات البحث والتي تتفق مع عقيدته وشريعته ، الخاص في توجيه الموارد الإنتاجية فإننا نجد أن للاقتصاد 

 ويطلق على هذا العلم " الاقتصاد التحليلي الإسلامي " .

 

 مصادر النظام الاقتصادي الإسلامي المطلب الثاني

والسنة النبوية والإجماع والقياس والمصلحة المرسلة  يستمد النظام الاقتصادي الإسلامي قواعده من مصادر الدين الإسلامي وهي القرآن الكريم

 ونحوها من أدلة الشريعة .

 المصدر الأول : القرآن الكريم :

تعلقة بطرق نص الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على الكثير من الأحكام التي تتعلق بالمال سواء من ناحية مكانته والنظرة إليه أو الأمور الم

ة أو تداوله وإنفاقه ، وقد وردت مئات الآيات التي تبين هذه الأحكام كالآيات المتعلقة بالزكاة والصدقات والنفقة وإباحة البيع والإجارجمعه واكتسابه 

ا دائهوالرهن والكفالة والوصية وتقسيم الإرث ، والحث على توثيق الديون بالكتابة والإشهاد ووجوب الوفاء بالعهود والعقود وحفظ الأمانات وأ

بالباطل من لأصحابها ووجوب الاهتمام بأموال اليتامى وتنميتها والمحافظة عليها . وكذا الآيات المتعلقة بتحريم الربا والميسر وأكل أموال الناس 

 رشوة وغش وغيرها .

ةٍ   ٩64فعلى سبيل المثال جُل الآيات في آخر سورة البقرة مرتبطة بتنظيم المال بدءً بالآية رقم  ِ كَمَثَلِ حَبَّ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقوُنَ أمَْوَالهَُمْ فِي سَبِيلِ اللهَّ

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ  ُ يُضَاعِفُ لمَِنْ يَشَاءُ وَاللهَّ ةٍ وَاللهَّ تأتي الآيات الآية . وهي في الحث على النفقة والترغيب فيها ثم   أنَْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّ

بَا  التي بعدها في ضرب الأمثلة على أهمية النفقة وأنها هي المال الذي يبقى أجره للإنسان في الدار الآخرة ، ثم تأتي آيات الرباء  الَّذِينَ يَأكُْلوُنَ الرِّ

يْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  طُهُ الشَّ هَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلَِىَٰ أجََلٍ   الآيات . وأخيراً تأتي آيتا المداينة ﴾٩٦1﴿لَا يَقوُمُونَ إلِاَّ كَمَا يَقوُمُ الَّذِي يَتَخَبَّ يَا أيَُّ

 ُ ى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأبَْكَاتِبٌ أنَْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهَّ  .[ ٩8٩] البقرة :   ۚ مُسَم ً

قال  كما ورد في القرآن الكريم العديد من القصص المرتبطة بالمال كقصة قوم شعيب الذين كانوا يطففون الكيل والوزن ويبخسون الناس حقوقهم :

هٍ غَيْرُهُ ۖ تعالى :  َ مَا لكَُمْ مِنْ إلََِٰ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إنِِّي أرََاكُمْ بِخَيْرٍ وَإنِِّي أخََافُ عَليَْكُمْ  وَإلَِىَٰ مَدْيَنَ أخََاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ

،  [81 ،81هود ]  ﴾ 81﴿مُفْسِدِينَ  رْضِ وَيَا قَوْمِ أوَْفوُا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أشَْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَ  ﴾81﴿عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ 

وقصة قارون الذي أغناه الله فطغى وتجبر فخسف الله به وبداره الأرض  ) في سورة القصص (، وقصة أصحاب الجنة ) في سورة ن ( وصاحب 

 الجنتين ) في سورة الكهف ( وغيرها من القصص .

 المصدر الثاني : السنة المطهرة :

كالأمر بالزكاة مثلاً حيث لم تحدد أنصبتها وشروطها ومقاديرها وهنا  –مجملة  –القرآن الكريم تكون في غالب حالاتها النصوص التي وردت في 

عامة ، أو  يأتي دور السنة لتوضيح المجمل وتفصيل العام وتقييد المطلق ، فالسنة بالنسبة للقرآن الكريم إما أن تكون مفصلة لما جاء فيه من أحكام

 الأحكام ، أو تأتي بأحكام جديدة لم ترد في القرآن الكريم .مؤكدة لتلك 

 



 

سُولُ بَلِّغْ مَا أنُْزِلَ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ   والسنة في جميع هذه الحالات معتبرة لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بتبليغ ما أنزل إليه فقال      هَا الرَّ يَا أيَُّ

َ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْ  ُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ اللهَّ يَا   :كما أمر سبحانه وتعالى بطاعة رسوله [  6٦] المائدة :  ﴾6٦﴿تَ رِسَالتََهُ ۚ وَاللهَّ

سُولَ وَأوُليِ الْأمَْرِ  َ وَأطَِيعُوا الرَّ هَا الَّذِينَ آمَنُوا أطَِيعُوا اللهَّ وقد جاءت السنة المطهرة بآلاف الأحاديث التي تنظم المعاملات  [ 11] النساء :  مِنْكُمْ ۖأيَُّ

في كتب المالية في جميع حالاتها ومن جميع جوانبها . وقد جمع العلماء هذه الأحاديث وصنفوها وفسروا معانيها وذلك في أبواب الزكاة والبيوع  

وسنن النسائي وأبي داود والترمذي وابن ماجه، وكذلك بعض المؤلفات الخاصة التي اعتنت  الصحاح والسنن كصحيح البخاري وصحيح مسلم

ه (  ٩14وكتاب " الأموال " لحميد بن زنجويه ) ه (  ٩٩1تاب " الأموال " لأبي عبيد القاسم بن سلام   ) حاديث النبوية المتعلقة بالمال كبجمع الأ

. 

 المصدر الثالث : الإجماع

 بعد عصر النبوة على حكم شرعي . اتفاق المجتهدين من أمة محمد  الإجماع هو :

 على قتال مانعي الزكاة. ومن الأمثلة عليه في الجانب الاقتصادي : إجماع الصحابة 

 وإجماع العلماء المعاصرين على أن الفائدة التي تُعطى أو تؤخذ على ما يسمى بالقروض الشخصية في البنوك من الربا المحرم.

 لمصدر الرابع : القياسا

إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما، وهو من الأدلة التي تبين الأحكام بالنسبة للفروع فتلحقها بأحكام الأصول التي تتفق معها في  القياس هو :

 العلة .

 ومن أمثلة القياس في الجانب الاقتصادي :

وهي الدينار الذهبي والدرهم    والجنيهات ..._على العملة النقدية التي وُجدت في وقت الرسولكالريالات  -قياس الأوراق النقدية المتداولة الآن 

اط الفضي وذلك بجامع أن العلة واحدة وهي الثمينة ، ومن ثم يأخذ الفرع المقيس أحكام الأصل المقيس عليه في وجوب الزكاة فيه ، وكذا اشتر

 في صرف الجنس بجنسه ) كريالات بريالات ( واشتراط التقابض في صرف الجنس بغير جنسه ) كريالات بدولارات ( . التماثل والتقابض

 المصدر الخامس : المصلحة المرسلة 

 تنقسم المصالح إلى ثلاثة أقسام :

 ارع فأجاز البيع لأجلها.كالمصلحة المتحققة من البيع لحصول الناس على احتياجاتهم، وهذه  اعتبرها الش مصلحة معتبرة /1

يَسْألَوُنَكَ عَنِ الْخَمْرِ  وهي التي دلَّ الدليل الشرعي على إلغائها وعدم اعتبارها ، ومن ذلك حرمة الميسر " القمار " قال تعالى: مصلحة ملغاة /2

رُونَ  مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْألَوُنَكَ  وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إثِْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإثِْمُهُمَا أكَْبَرُ  ُ لكَُمُ الْآيَاتِ لعََلَّكُمْ تَتَفَكَّ لكَِ يُبَيِّنُ اللهَّ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذََٰ

﴿٩41﴾ . : [ ٩41] البقرة 

 المصالح ما يكون في الربا من مصلحة متوقعة في جانب من الجوانب فإنها لا تقارن بالمفاسد المترتبة عليه ولذا فإنها ملغاة لغلبة المفاسد على  وكذا

قد تختلف أي مطلقة ، لم ينص الدليل الشرعي على اعتبارها أو إلغائها، وإنما ترك الأمر فيها بحسب الأوضاع والأحوال والتي  مصلحة مرسلة/ 3

 من زمان أو مكان إلى آخر .

: الإلزام بالتسجيل في السجلات التجارية ، ونظام الشهر التجاري ونحو ذلك من الأنظمة ومن أمثلة هذا القسم في الجانب الاقتصادي المعاصر

 والإجراءات التي يقصد بها تحقيق المصالح .

 المصدر السادس : سد الذرائع

 وسائل المباحة التي تؤدي إلى مفاسد .: منع ال يقصد بسد الذرائع

الجانب فإذا كانت الوسيلة تؤدي إلى محرم شرعي أو مفسدة وكان هذا الحصول قطعياً أو غالباً فإن هذه الوسيلة تمنع . ومن الأمثلة على ذلك في 

 الخمور ونحوها ، أو بيع المعازف والأغاني . الاقتصادي المعاصر: حرمة تأجير المحلات لمن يستخدمها في أمر محرم كالربا أو القمار، أو بيع

 المصدر السابع : العرف  

 : هو كل ما تعارف عليه الناس وألفوه حتى أصبح شائعاً في مجرى  حياتهم  . العرف

 فإذا كان العرف شائعاً بين أهله ولم يخالف نصاً شرعياً فإنه يكون معتبراً إلا إذا صرح المتعاقدان على خلافه .

 ا .والأعراف التجارية لها قيمة مهمة في تفسير كثير من المعاملات المالية مما لم ينص المتعاقدان عليها أو يفسرا كيفيتها أو المقصود به

ى : لومن الأمثلة على الأخذ بالعرف في الجانب الاقتصادي : نفقة الزوج على زوجته وأبنائه حيث يرجع في تحديد مقدارها إلى العرف ، قال تعا

لمعروف اوعلى المولود له رزقه وكسوتهن ب  . : [ ٩44] البقرة  

 

 مراجع النظام الاقتصادي الإسلامي - المطلب الثالث

كتب بدأت حركة التأليف المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي في نهاية القرن الثاني الهجري حيث ألف الإمام أبو يوسف كتابه الخراج ثم توالت ال

 بعد ذلك .

ل وقد شهد آخر القرنين الثاني والثالث الهجريين مجموعة من المؤلفات الخاصة في النظام المالي التي ظهرت الحاجة إليها في ظل توسع الدو

 الإسلامية وقوتها الاقتصادية وتعدد مصادر الدخل .

ها شهد التأليف تراجعاً في منهجه وأسلوبه حيث طغى ثم توالت المؤلفات المتخصصة بعد ذلك في القرون الهجرية الرابع والخامس والسادس، وبعد

سام عليه أسلوب التقليد والمحاكاة ، واستمر هذا الوضع إلى الزمن الحاضر ولكن مع تأسيس الجامعات الإسلامية والكليات الشرعية ووجود الأق

 صصة في غالب مجالات الاقتصاد . المتخصصة للاقتصاد الإسلامي بدأت حركة التأليف تزدهر من جديد وظهرت الدراسات المتخ

 وسنعرف ببعض الكتب المتقدمة في مجال الاقتصاد الإسلامي :

 : ) اول كتاب ألف في جانب مهم في النظام الاقتصادي في الاسلام (. ه( 182)ت  –لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحنفي  –( الخراج 1



 

 –وهو أبو يوسف  –ي هارون الرشيد رحمه الله حيث طلب من قاضي القضاة في عصره جاء تصنيف هذا الكتاب بناءً على طلب الخليفة العباس

رد بيت المال أن يضع له كتاباً جامعاً يُعمل به في أنظمة الدولة المالية والاقتصادية ، فألف هذا الكتاب وسماه بالخراج لأنه كان أهم مورد من موا

 في زمنه .

ام المالي في الحضارة الإسلامية وغيرها ويهدف الكتاب إلى رفع مستوى الإنتاج في الأمة الإسلامية وتحقيق ويعتبر الكتاب أقدم ما ألُف في النظ

 التنمية الاقتصادية الشاملة مبيناً أن عنصر العمل هو الأساس للتقدم والقوة . 

 

سب ثم اختصره وشرحه تلميذه محمد بن سماعه ألف الإمام محمد بن الحسن الشيباني كتابه الك ه( :181)ت –لمحمد بن الحسن  –( الكسب 2

 بكتاب أسماه ) الاكتساب في الرزق المستطاب ( .

وأن الكسب يكون بواسطة العمل والإنتاج من طريق الإجارة أو التجارة أو الزراعة أو الصناعة ، ثم  وقد بين فيه أنواع الكسب وطرقه المباحة ،

 حكى الخلاف في المفاضلة بين هذه الطرق الأربعة ، وبعد ذلك تعرض لنظرية الإنفاق وطرقه الواجبة والمستحبة ... الخ .

 بالانتشار في وقته ، وهو ترك الإنتاج والعمل بحجة الاعتماد على الله في طلب الرزق . ويعد هذا الكتاب رداً على تيار الزهد المذموم الذي بدأ  

 

يعتبر كتاب الأموال لأبي عبيد من أثرى الكتب في الرواية حتى قال عنه الحافظ ابن  ه( : 222)ت –لأبي عبيد القاسم بن سلام  –( الأموال 3

في الفقه  وأجوده ( .وقد جمع أبو عبيد في كتابه الأحاديث والآثار المتعلقة بالمال وخاصة حجر رحمه الله :) إن كتاب الأموال أحسن ما صنف 

في كتابه الذي يحمل نفس الاسم: ) ه(  ٩14مالية الدولة ، مما جعل العلماء الذين ألفوا بعده في الأموال يعتمدون عليه كحميد بن زنجويه )ت

 الأموال ( 

 

تحدث المؤلف في كتابه عن حقيقة المال وأقسامه والحاجة إليه ، ثم  ه(:086لأبي الفضل جعفر الدمشقي )ت –( الإشارة إلى محاسن التجارة 2

 تكلم عن النقود وضرورتها وأسس تكوينها .

ت له ، كما تحدث عن أفضل السبل المتعلقة بممارسة التجارة ، وكان يدعم ما يذكره بنصوص القرآن والسنة وأقوال الحكماء والتجارب التي حصل

 مما جعل للكتاب قيمة علمية متميزة . 

 

 ومن الكتب المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي التي ألفها العلماء السابقون ما يلي:

 :ه( ٩84المال لابن أبي الدنيا )ت إصلاح (4

 ه( .٩81أحكام السوق لأبي بكر يحيى بن عمر الكناني )ت (٩

 ه( . ٦٩8الأموال المشتركة لشيخ الإسلام ابن تيمية )ت (4

 ه( .٦14عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم الجوزية )ت (1

 ه( .٦8٩البركة في فضل السعي والحركة لأبي عبد الله جمال الدين الحبشي )ت (1

 ه( .144حصول الرفق بأصول الرزق لجلال الدين السيوطي )ت (6

 ه( .146ل فيما يحل ويحرم من بيت المال لتقي الدين البلاطنسي  )تتحرير المقا ( ٦

زيعه كما أن العلماء عقدوا الفصول المستقلة في كتب الأحكام السلطانية عن النظام المالي للدولة الإسلامية وتحدثوا فيه عن مصادره وطرق تو

 التوزيع العادل .

  



 

 لإسلاميالأصُول الاعتقادية للاقتصاد ا -المبحث الثاني 

 لكل نظام اقتصادي أصوله وقواعده الفكرية التي يؤمن بها وينطلق منها في رسم أنظمته وسياساته الاقتصادية .

الإسلامي  وإذا كان النظامان الرأسمالي والاشتراكي ينطلقان من قاعدة اعتقادية واحدة هي ) المادية ( أو ) تقديس المال ( فإن النظام الاقتصادي

 في الوجهة حيث يقيم أصوله الفكرية على قاعدة أعظم وأهم ، بل هي الأصل لكل جوانب الحياة ، ألا وهي قاعدة الإيمان .يختلف عنهما 

يمان فالإيمان يمثل المنطلق الرئيس والركيزة الأولى لكل جوانب ومجالات الاقتصاد الإسلامي ، فهو في حقيقته وجوهره  فرع من فروع عقيدة الإ

 هذه العقيدة ويعمق جذورها وينشر نورها ، ويضع الصور العملية التي تعبر عنها وتحقق أهدافها في واقع الحياة  .ومهمته أن يحمي 

 . ولذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يوجه الخطاب في كتابه الكريم إلى الذين آمنوا وذلك في سائر الأحكام الشرعية ومنها أحكام المعاملات

.  فوجه الخطاب إلى عباده  [ ٩٦8] البقرة :   يا ايها الذين امنو اتقو الله وذرو مابقى من الربا إن كنتم مؤمنين ربا:يقول تعالى في آيات ال -

ار الآخرة : المؤمنين طالباً منهم تقواه وذلك بتركهم الربا إن كانوا مؤمنين حقاً  ، وفي آخر الآيات أعاد الأمر بتقواه والحذر من عقوبته في الد

 َثُمَّ تُوَفَّىَٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلمَُون ِ قوُا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَِى اللهَّ  مما يعني أن الالتزام في أساسه التزام عقدي إيماني .[  ٩84] البقرة : وَاتَّ

رك الربا والغش ... الخ فإنه إنما يلتزم بها لأنها من عند الله عز وجل والمسلم حين يلتزم بهذه الأوامر والنواهي من إيتاء الزكاة وبذل الصدقات وت

 وهو يدرك في قرارة نفسه أنها خير له في عاجل أمره وآجله  .

ن بالقدر الإيماوارتباط الاقتصاد الإسلامي بالعقيدة يظهر في علاقته المباشرة بأركان الإيمان وخاصةً ) الإيمان بالله ( و ) الإيمان باليوم الآخر و

 خيره وشره ( وسنبين هذه الأصول الثلاثة ثم نبين بعض المبادئ الاعتقادية المتفرعة عنها . 

أن أهم ما يقوم عليه الاقتصاد الإسلامي عقيدة الإيمان بالله ، والتي تتضمن التوحيد بأنواعه الثلاثة ) توحيد الربوبية ،  الأصل الأول : الإيمان بالله :

 سماء الصفات ( وخاصة النوعيين الأوليين .والألوهية ، والأ

 يظهر ارتباط الاقتصاد الإسلامي بتوحيد الربوبية من خلال الإيمان بأن الله هو الخالق ، المالك ، الغني ، الرازق . أولاً : توحيد الربوبية :

كُمْ  فالله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء كما قال عن نفسه: /4 ُ رَبُّ لكُِمُ اللهَّ هَ إلِاَّ هُوَ ۖ فَأنََّىَٰ تُؤْفَكُونَ  ذََٰ  .[  6٩] غافر :  ﴾6٩﴿خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ لَا إلََِٰ

] هُوَ الَّذِي خَلقََ لكَُمْ مَا فِي الْأرَْضِ جَمِيعًا وقد امتن علينا سبحانه بأن خلق لنا ما في الأرض وأوجد لنا فيها النعم الظاهرة والباطنة. قال تعالى :

ا عَمِلتَْ أيَْدِينا أنَْعامًا فَهُمْ لهَا مالكُِونَ  وقال: [ ٩1البقرة :  ا خَلقَْنا لهَُمْ مِمَّ  [ ٦4] يس: )٦4)أوََلَمْ يَرَوْا أنََّ

وَقَالتَِ وإذا كان الله سبحانه هو خالق كل شيء فإن هذا يستتبع أنه المالك لكل ما خلق وهو كل شيء موجود في هذا الوجود ، قال تعالى : /٩

بُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أنَْتُمْ بَشَ  اؤُهُ ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّ ِ وَأحَِبَّ مَاوَاتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىَٰ نَحْنُ أبَْنَاءُ اللهَّ ِ مُلْكُ السَّ بُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَلِلهَّ نْ خَلقََ يَۚغْفِرُ لمَِنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّ رٌ مِمَّ

نْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وقال:  [48]المائدة: ﴾48﴿يْنَهُمَا ۖ وَإلِيَْهِ الْمَصِيرُ وَالْأرَْضِ وَمَا بَ  وَتُذِلُّ قُلِ اللَّهُمَّ مَالكَِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  [ ٩6] آل عمران :  ءٍ قَدِيرٌ مَنْ تَشَاءُ بِۖيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إنَِّكَ عَلَىَٰ كُلِّ شَيْ 

ُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ  وهو سبحانه غني كريم كما قال تعالى: /4 ِ ۖ وَاللهَّ اسُ أنَْتُمُ الْفقَُرَاءُ إلَِى اللهَّ هَا النَّ ، فهو غني عن خلقه لم يخلقهم [ 41] فاطر :  يَا أيَُّ

ما أرُِيدُ  (16)وَما خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإنِْسَ إلِاَّ ليَِعْبُدُونِ  وإنما خلقهم لعبادته كما قال تعالى: –هم إياه كيف وهو الذي خلقه لهم ورزق –طمعاً فيما عندهم 

ةِ الْمَتِينُ  (1٦)مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَما أرُِيدُ أنَْ يُطْعِمُونِ  اقُ ذُو الْقوَُّ زَّ َ هُوَ الرَّ  . [18 - 16]الذاريات:إنَِّ اللهَّ

قُل لوَْ أنَْتُمْ تَمْلكُِونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ قال تعالى: وإذا كان الإنسان مجبولاً على حب المال والبخل فإن الله سبحانه وتعالى كريم يعطي العطاء الجزيل .

" أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين :لو أنتم تملكون خزائن رزق ربي  [ 4١١] الإسراء :   ﴾4١١﴿رَبِّي إذًِا لَأمَْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإنِْفَاقِ ۚ وَكَانَ الْإنِْسَانُ قَتُورًا 

 لبخلتم خشية الفقر لأن الإنسان مطبوع على شدة الحرص والبخل والله هو الغني الكريم " 

ان مسألته ما نقص ذلك وجاء في الحديث القدسي: ) يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنس

 مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر (  . 

 بل تفضل عليناخلقنا ولم يتركنا [ 18]الذاريات : الراوق ذو القوه المتين الرازق هو الله : إن مصدر الرزق من عند الله ، فهو سبحانه: /1

الله وهو سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر الرزق عمن يشاء:  [ 1١] الروم :  الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحيكم بأرزاقنا:

  [ 6٩] العنكبوت :   يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله على كل شيء عليم 

قد يسر الله لها أسباب الرزق والحياة كما قال وقد كتب سبحانه الأرزاق لجميع الخلق ، بل حتى الدواب التي لا تستطيع أن تحمل رزقها وتدخره 

 [6١]العنكبوت :  وكأين من دابهٍ لا تحملُ رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم تعالى:

ؤمر بأربع : "إن الملك عندما ينفخ الروح في الجنين يُ  فالإنسان قد كُتب مقدار رزقه قبل أن يوجد على الأرض كما جاء في الحديث عن النبي  

 كلمات بكتابة رزقه ، وأجله ، وعمله ، وشقي أو سعيد".

ورفعنا بعضكم فوق بعضا درجات ليتخذ بعضهم وقد فاضل سبحانه بين البشر في أرزاقهم لحكمة بينها وهي أن يخدم بعضهم  بعضا  قال تعالى:

وإذا كان الله قد سخر بعضنا لبعض ، فإنه من رحمته ، اء ، والفقراء مسخرون للأغنياء فالأغنياء مسخرون للفقر [ 4٩] الزخرف :   بعضا سخريا

ألم تروا ان الله سخر لكم مافي ولطفه قد سخر لنا أيضاً الأرض بما فيها حتى نستطيع الاستفادة منها ومما فيها من الخيرات والطيبات . قال تعالى:

هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فمشو في مناكبها وكلو من رزقه وقال: [ ٩١] لقمان:  ظَهِرهً وباطنهالسموات ومافي الارض واسبغ عليكم نعمه ، 

  [ 41] الملك:  وإليه النشور

 

 ويترتب على الإيمان بتوحيد الربوبية ما يلي :

والله خلق كل و خالق كل شيء ومالك كل شيء: (  المسلم يؤمن بأن المالك للأموال العامة والخاصة هو الله سبحانه وتعالى ، فالله جل وعلا ه4

فهو مالكنا وما نملك من الأموال والثروات .وليس هناك تعارض بين ملكيتنا الخاصة للأموال وملكية الله لها [  46] الرعد: شيء وهو الواحد القهار

وأنفقو ، وقال تعالى :  [ 44] النور:  ءاتوهم من مال الله الذي اتىاكمولأننا عباد الله ونحن مملوكون له وما نملك يتبعنا في ملكية الله له قال تعالى :



 

ففي هاتين الآيتين نسب الله سبحانه وتعالى المال إليه وأثبت ملكيته له لأنه هو الخالق له وهو الذي رزقنا إياه ، وأثبت  [ ٩11] البقرة: مما رزقكم 

 )آتَاكُمْ ،رَزَقْنَاكُم ( .أيضاً ملكية البشر للمال حيث نسبه إليهم 

غير  وفرق بين ملكية الخالق جل وعلا للأموال وملكية البشر لها فملكيته عامة لكل الأموال وشاملة لكل البشر وسواء كانت الأموال مملوكة أو 

 ة أو الصيد أو الشراء أو غيرها .مملوكة ، أما ملكية البشر فهي خاصة ولابد أن يوجد لها سبب معين يؤدي إلى اكتسابها كالزراعة أو الصناع

مل (  وإذا كان الله قد سخر هذا الكون للإنسان فإن هذا لا يعني حصول الإنسان على الأموال والطيبات من دون جهد أو عمل ، بل عليه أن يع٩

في  افانتشرو ةفإذا قضيت الصلابقدر طاقته لأجل أن يحصل على الرزق الذي قسمه الله له ، قال تعالى حاثاً على السعي في طلب الرزق :

 [ 41]الملك: فامشوا في مناكبها وكلو من رزقه  وقال تعالى : [ 4١] الجمعة: الله كثيرا لعلكم تُفلحون امن فضل الله واذكرو االارض وابتغو

لأرض ( يجب على المسلم أن يستفيد مما سخر الله في هذه الأرض من الطيبات والخيرات فيأكل منها ويستخدمها فيما أباح الله مما يحقق عمارة ا4

 [ 468] البقرة :  يا ايها الناس كلو مما في الارض حلال طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان أنه لكم عدوا مبين قال تعالى: 

ولا تقولو لمن وقال: [ 4٩]الأعراف: قل من حرم زينه الله التي اخرجها لعباده والطيباتٍ من الرزقن يحرم ما أحل الله له قال تعالى :ولا يجوز أ

 [ 446] النحل:  تصفُ السنتهم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفُلحون

 

إن مقتضى الإيمان بتوحيد الربوبية وأن الله هو الخالق المالك الرازق توحيده بالعبادة فلا يُسأل إلا الله ولا يُطلب الرزق إلا  توحيد الألوهية : ثانياً :

ل من ذلك سبحانه في كتابه الكريم حيث ضرب مثلاً بأنه فضل بعض البشر على بعض في الرزق فجعل رزق السادة أفض منه جل وعلا ،وقد بين

 رزق مملوكيهم ، فهل هؤلاء السادة معطوهم نصف أموالهم ليكونوا على حد المساواة معهم ، وإذا كان الجواب لا مع أنهم بشر مثلهم ، فكيف

لا الذي  يرضون أن يشركوا مع الله غيره من مخلوقاته مع أنها لم ترزقهم شيئاً وإنما الذي رزقهم هو الله وحده .ومقتضى ذلك حتماً أن لا يعبد إ

ُ  يرزق جل وعلا قال تعالى: لَ  وَاللهَّ زْقِ  فِي بَعْضٍ  عَلىََٰ  بَعْضَكُمْ  فَضَّ لوُا الَّذِينَ  فَمَا  الرِّ ي فضُِّ ۚۚ  سَوَاءٌ  فِيهِ  فَهُمْ  أيَْمَانُهُمْ  مَلكََتْ  مَا عَلىََٰ  رِزْقِهِمْ  بِرَادِّ

ثم بين سبحانه بعد هذه الآية أن هؤلاء المشركين يعبدون غير الله من الأوثان وهي لا تملك لهم رزقاً وأن الرزق  [ ٦4] النحل:  يَجْحَدُونَ  اللهَِّ  أفََبِنِعْمَةِ 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُو من الله سبحانه قال تعالى:  نَ السَّ ِ مَا لَا يَمْلكُِ لهَُمْ رِزْقًا مِّ مَا  وقال:[  ٦4النحل : ] نَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهَّ إنَِّ

ِ لَا يَمْلكُِونَ  ِ أوَْثَانًا وَتَخْلقُُونَ إفِْكًا إنَِّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ زْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لهَُ إلِيَْهِ تُرْجَعُونَ   لكَُمْ رِزْقًاتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ ِ الرِّ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللهَّ

 [ : 4٦العنكبوت . ]  فهذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله لا تملك لكم رزقاً ، وإنما الذي يرزق هو الله فالتمسوا الرزق منه وحده وخصوه بالعبادة

 والشكر على أنعمه . 

 الإيمان بتوحيد الألوهية : ويقتضي

والله لطيفُ بعباده يرزق من يشاء وهو القوي الاعتماد على الله في طلب الرزق والالتجاء إليه وحده دون غيره من المخلوقين قال تعالى: /4

 :) من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل ( ،وقال [  41] الشورى :   العزيز 

:) لو أنكم تتوكلون على الله حق  كما يجب على المسلم أن يتوكل على الله في طلب الرزق ، فمن توكل على الله كفاه ويسر له أمر رزقه ، قال 

 ر تغدوا خماصاً وتروح بطاناً (.توكله لرزقكم كما يرزق الطي

 أن الإيمان الصادق بأن الله هو المُصَرف للرزق ، يبعد عن الإنسان الصفات الذميمة كالحسد والغل وبخس الناس أشياءهم . /٩

 

قوُا في تلك الدار حيث: يدرك المسلم أن الدنيا ما هي إلا مزرعة للآخرة وأن الثواب والعقاب الحقيقي الثاني : الإيمان باليوم الآخر :الأصل  وَاتَّ

ِ ثُمَّ تُوَفَّىَٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ  وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ ليَِوْمِ الْقيَِامَةِ فَلَا تُظْلَمُ  و قال تعالى: [  ٩84] البقرة :يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَِى اللهَّ

ةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أتََيْنَا بِهَا وَۗكَفَىَٰ بِنَا حَاسِبِينَ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِ   [.   1٦] الأنبياء : نْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّ

اه إذا كان والدار الآخرة ليست محلاً للتفاضل المالي ، حيث لن يضر الفقير فقره إذا كان قد قام بما أوجب الله عليه ، كما أن الغني لن ينفعه غن

ا مَنْ أعَْطى واتقى ربه ، قال تعالى: مقصراً في طاعة  قَ بالحسنى  (1)فَأمََّ رُهُ لليسرى  (6)وَصَدَّ ا مَنْ بَخِلَ واستغنى  (٦)فَسَنُيَسِّ بَ  (8)وَأمََّ وَكَذَّ

رُهُ للعسرى  (1)بالحسنى  بُكُمْ عِنْدَنا زُلْفى وَموقال تعالى:  [. 44 – 1] الليل :  وَما يُغْنِي عَنْهُ مالهُُ إذِا تردى  (4١)فَسَنُيَسِّ ا أمَْوالكُُمْ وَلا أوَْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّ

عْفِ بِما عَمِلوُا وَهُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ   .[ 4٦] سبأ :   إلِاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحًا فَأوُلئِكَ لهَُمْ جَزاء الضِّ

 [. 81 – 88] الشعراء :  يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون الا من اتى الله بقلبٍ سليم الى:كما أن الدار الآخرة ليست محلاً للعوض المالي ، قال تع

 

 ويترتب على هذا الإيمان باليوم الآخر ما يلي :

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَنْ كَانَ  ( يجب أن تكون همة المسلم عالية ، وأن يريد ما عند الله والدار الآخرة ، قال تعالى:4

نْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ  غناه في قلبه ، وجمع عليه  : ) من كانت الآخرة همه جعل اللهويقول  [٩١] الشورى: يُرِيدُ حَرْثَ الدُّ

 وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قُدر له (. وأتته الدنيا شمله 

ادياً أن معيار الربح يختلف عند المسلم من غير المسلم ، فغير المسلم لا يمكن أن يقدم على عمل تجاري إلا وقد غلب على ظنه أن له مردوداً م (٩

نه قد يعمل العمل الذي ليس له مردود مادي عن رضا وقناعة بل ويسابق الآخرين إليه وما ذلك إلا لإدراكه أن جزاءه في الدار ، أما المسلم فإ

 الآخرة التي هي خير وأبقى من هذه الحياة الدنيا .

َ  يُقْرِضُ  الَّذِي ذَا نمَّ  وقد رتب سبحانه وتعالى جزاء الأعمال الصالحة من الصدقات ونحوها في الدار الآخرة قال تعالى:   فَيُضَاعِفَهُ  حَسَنًا قَرْضًا الله 

ةٍ أنَْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ  وقال: [. ٩11] البقرة :   كَثِيرة أضَْعَافًا لَهُ  ِ كَمَثَلِ حَبَّ ُ يُضاعِفُ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقوُنَ أمَْوالهَُمْ فِي سَبِيلِ اللهَّ ةٍ وَاللهَّ  مِائَةُ حَبَّ

ُ واسِعٌ عَليِمٌ  هِمْ وَلا خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلا هُ الَّذِينَ يُنْفِقوُنَ أمَْوالهَُمْ فِي سَبِيلِ اللهَِّ  (٩64)لمَِنْ يَشاءُ وَاللهَّ ا وَلا أذَىً لهَُمْ أجَْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّ مْ  ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ ما أنَْفَقُوا مَن ً

  [. ٩6٩ – ٩64] البقرة :   يَحْزَنُونَ 

 رعاً وذلك خشية من عذاب الله وعقوبته .كما أن المسلم قد يمتنع عن بعض الأعمال التجارية التي تحقق عائداً مرتفعاً بسبب أنها محرمة ش



 

 ( يجب على المسلم أن يراقب نفسه وتصرفاته فلا يأخذ إلا حقه ولا يعتدي على حق غيره وعليه أن يسارع في براءة ذمته من حقوق الآخرين .4

ا يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة :)لتؤدن الحقوق إلى أهلهوذلك لأنه إذا لم يؤدها في الدنيا فإنه سيؤديها في الدار الآخرة .قال 

 القرناء( .

 

 الأصل الثالث : الإيمان بالقدر خيره وشره :

ر كل شيء كما قال عن نفسه:  وعن عبد الله بن  [11]القمر :  خلقناه بقدر  يءإن كل شيؤمن المسلم بعقيدة القضاء والقدر وأن الله سبحانه قد قدَّ

 يقول:) كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة (. عمرو قال سمعت رسول الله 

 . وقد كتب الله أرزاق بني آدم كما ورد في الحديث :) أن الملك عندما ينفخ  الروح في الجنين يُؤمر بأربع كلمات ، بكتابة رزقه ، .... ( 

 

 على الإيمان بالقضاء والقدر ما يلي :ويترتب 

 ( يجب على المسلم أن يطلب الرزق من محله ويسعى في تحصيله قدر استطاعته ، فكل آتيه رزقه كما كُتب له . جاء في الحديث:) لا تستبطئوا4

 . الرزق ، فإنه لن يموت عبد حتى يبلغه آخر رزق هو له ، فأجملوا في الطلب ، أخذ الحلال وترك الحرام(

بل  أما التواكل وعدم العمل وادعاء الاعتماد على ما كُتب للإنسان من رزق فإن هذا غير صحيح إذ التوكل والرضا بالقدر لا يقتضي عدم العمل

ير الط :) اعملوا فكل ميسر لما خُلق له ( ، وكما ورد في الحديث: ) لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق كما قال الرسول 

فالطير تعمل وتأخذ بالأسباب من الذهاب لطلب الرزق وتحصيله وترجع إلى أعشاشها وقد حصلت عليه وهي في  تغدوا خماصاً وتروح بطاناً ( 

 كل ذلك معتمدة على ربها جل وعلا . 

ر عليه ولا يضجر ، فإذا ربح في تجارته فإنه يشكر نعمة الله٩ عليه ، وإذا خسر أو أصابته مصيبة من سرقة  ( يجب على المسلم أن يرضى بما قُدِّ

:)  أو حريق أو غرق بضاعة أو غير ذلك من الأقدار المكتوبة رضي وصبر وهذا هو سبب اطمئنان المؤمن كما جاء في الحديث عن النبي 

 إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له (.عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له و

 

من المبادئ المرتبطة بهذه الأصول الثلاثة والناتجة عن الإيمان بها مبدأ الاستخلاف ، ومبدأ أن المال وسيلة  المبادئ المرتبطة بهذه الأصول :

 وسنبين هذه المبادئ الثلاثة :ومبدأ كفاية الخيرات لحاجات البشر ، لطاعة الله،

 الأول : الاستخلاف :المبدأ 

ن عدم صرف إذا كان المالك للمال هو الله سبحانه وتعالى فإنه قد استخلفنا في هذه الأموال عمن كان قبلنا ، وأمرنا أن نقوم بحق هذا الاستخلاف م

 المال في المحرمات أو الإسراف في المباحات ،كما أمرنا بإنفاق بعضه في وجوه الخير والإحسان .

ا جَعَلكَُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأنَْفَقوُ عليه الآية الكريمة:وهذا ما نصت  ِ وَرَسُولِهِ وَأنَْفِقوُا مِمَّ فقد  [ ٦] الحديد :   ا لهَُمْ أجَْرٌ كَبِيرٌ آمِنُوا بِاللهَّ

ث على الإنفاق مما جعلنا مستخلفين فيه عمن كان قبلنا ، وسيكون لمن بعدنا ، أمر الله سبحانه وتعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل ، وح

 ثم بين سبحانه جزاء من قام بحق هذا الاستخلاف بأن لهم أجراً كبيراً في الدار الآخرة .

سعد بما أنعم الله به عليه منك ، أو إشارة إلى أنه سيكون مخلفاً عنك فلعل وارثك أن يطيع الله فيه فيكون أ مما جعلكم مستخلفين فيهوفي قوله: 

 يعصى الله فتكون قد سعيت إلى معاونته على الإثم والعدوان.

يه الغنى لأنه مدرك والإيمان بهذا المبدأ يجعل الإنسان يدرك أن هذه النعم منةٌ من الله عليه استخلفه فيها ، فتبعد بينه وبين الأشر والاستكبار فلا يطغ

     خلفه فيه ويسر له الانتفاع منه .الله قد است أن المال مال الله وأن

رده هو إن هناك فرقاً كبيراً بين إنسان ينظر إلى المال من خلال شخصه هو، فهو وحده الذي جمعه ،والذي بخبرته استطاع تنميته ، ولذا فإنه بمف

الله ، والمال في الحقيقة مال الله ، هو الذي أنشأ مادته ، وهو الذي يستحق أن يستمتع بثمراته ، وبين إنسان يرى نفسه مستخلفاً في هذا المال من 

 الذي سخره له ، ثم هو الذي وهبه قدرةً على اكتسابه فهو أمين عليه ومستخلف فيه، وعليه أن يرعى حق هذه الأمانة وهذا الاستخلاف  .

ذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي ليَِبْلوَُنِي أأَشَْكُرُ أمَْ فإنه قال:  - سليمان  هوو –ولقد ضرب القرآن المثل برجلين أحدهما مسلم والآخر كافر ، أما المسلم     هََٰ

مَا يَشْكُرُ لنَِفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإنَِّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ  مَا أوُتِيتُهُ عَلَىَٰ عِلْمٍ فقال:  –وهو  قارون  -، أما غير المسلم [ 1١] النمل :  أكَْفُرُ ۖ وَمَنْ شَكَرَ فَإنَِّ قَالَ إنَِّ

ةً  َ قَدْ أهَْلكََ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أشََدُّ مِنْهُ قوَُّ ، ولم ينسب [  ٦8] القصص : وَأكَْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْألَُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ  عِنْدِي ۚأوََلَمْ يَعْلَمْ أنََّ اللهَّ

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأرَْضَ فَمَا كَانَ لهَُ مِنْ فئَِةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ إلى الله فكانت عقوبته العاجلة الخسف به وبأمواله التي تطاول بها في الأرض:  الفضل

ِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ   [ . 84] القصص : دُونِ اللهَّ

 

تتفاوت الفلسفات والأديان في نظرتها للمال تفاوتاً متبايناً . فحينما نجد الأفكار التي ترفض المال ومتع  لطاعة الله : ثاني : المال وسيلةالمبدأ ال

 يُعبد  .  مال وتجعله هو الإله الذي يجب أنالدنيا معه وتصور أنها شر يجب الخلاص منه  نجد في مقابل ذلك تلك الأفكار التي تقدس ال

 الاتجاهين المتناقضين يقف الإسلام موقف الوسط ، فهو يعتد بالمال، ويضع له قيمته ويعتدُّ بمكانته في نفس الإنسان المجبول على حبهوبين هذين 

 ٌهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لشََدِيد نْيَ فالمال زينة الحياة الدنيا: [8] العاديات:  وَإنَِّ الِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّ ا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّ

ُ لكَُمْ قِيَامًا وَارْزُقوُهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقوُلوُاوبه تقوم مصالح الناس: [  16] الكهف : أمََلًا  فَهَاءَ أمَْوَالكَُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهَّ ] مَعْرُوفًا  وْلًا لهَُمْ قَ  وَلَا تُؤْتُوا السُّ

، إنه خير وصلاح لمن أخذه من حله فوضعه في محله ، ولكن الإسلام لا يغالي في مكانة المال لدرجة التقديس والعبادة ، بل إنه يحذر [  1النساء : 

ارَ وَالْإيِمَانَ مِنْ حياة :من هذا المسلك مبيناً أن المال فتنة وابتلاء للإنسان ، وأن على المسلم أن لا يجعله همه وغايته في هذه ال ءُوا الدَّ وَالَّذِينَ تَبَوَّ

ا أوُتُوا ُ  قَبْلهِِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلِيَْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّ ئِكَ هُمُ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىَٰ أنَْفسُِهِمْ وَلوَْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ  وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأ ولََٰ

 :) تعس عبد الدينار ، والدرهم ، والقطيفة ، والخميصة ، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض (.، ويقول [1] الحشر: الْمُفْلِحُونَ 



 

ذا كانت الدنيا كلها ما ، فالدنيا في حقيقتها ما هي إلا مرحلة زائلة والدار الباقية هي الدار الآخرة ، وإ إن الإسلام يجعل المال وسيلة للدار الآخرة

 هي إلا وسيلة للدار الآخرة فالمال وسيلة أيضاً للوصول إلى تلك الدار .

ُ يقول تعالى مبيناً هذه المنزلة:  نْيَا ۖ وَأحَْسِنْ كَمَا أحَْسَنَ اللهَّ ارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ ُ الدَّ الْفَسَادَ فِي الْأرَْضِ ۖ  إلِيَْكَ وَلَا تَبْغِ  وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهَّ

َ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ  نْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ويقول سبحانه في معرض المدح:  [ ٦٦] القصص: إنَِّ اللهَّ نَا آتِنَا فِي الدُّ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقوُلُ رَبَّ

ارِ  : ) اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي ، وأصلح ، وكان من دعاء المصطفى  [ ٩١4بقرة:] ال  النَّ

 لي آخرتي التي إليها معادي ، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر (.

ل ، إنه يجعله في يده لا في قلبه ، إنه يسعى لتحصيله واستثماره بما أباح الله لا بما أوحى إليه هواه فالإنسان المؤمن بالله يملك المال ولا يملكه الما

قُلْ إنَِّ صَلاتِي وَنُسُكِي واشتهت نفسه. أن المال في نظره وسيلة وطريق ، ذلك أن هدفه في هذه الحياة أعظم وأجل ، إنها طاعة الله التي خلق لها: 

ِ رَبِّ الْعالمَِينَ وَمَحْيايَ وَمَماتِ  لُ الْمُسْلمِِينَ  (46٩)ي لِلهَّ   [ 464-46٩] الأنعام :  لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلكَِ أمُِرْتُ وَأنََا أوََّ

 

من  يقرر الإسلام أن الخيرات التي أودعها الله في الأرض والتي سيودعها كافية لحاجات البشر  : كفاية الخيرات لحاجات البشر : المبدأ الثالث

ةٍ لَا تَحْمِلُ الغذاء والكساء والسكن وسائر الضرورات والحاجات التي يحتاج إليها الإنسان بل وكل دابة في الأرض كما قال تعالى: نْ مِنْ دَابَّ وَكَأيَِّ

مِيعُ الْعَليِمُ  اكُمْ ۚ وَهُوَ السَّ ُ يَرْزُقهَُا وَإيَِّ ولطفه بعباده أن قدر لهم أرزاقهم وأقواتهم وأوجدها في الأرض من وهذا من رحمته  [ 6١] العنكبوت: رِزْقَهَا اللهَّ

كُمْ لتََكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلقََ الْأرَْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَ  لكَِ رَبُّ الْعَالمَِينَ المياه والمعادن والتربة الخصبة وغيرها، قال تعالى: قلُْ أئَِنَّ  ﴾1﴿تَجْعَلوُنَ لَهُ أنَْدَادًا ۚ ذََٰ

ائِليِنَ  وَجَعَلَ  امٍ سَوَاءً لِلسَّ رَ فِيهَا أقَْوَاتَهَا فِي أرَْبَعَةِ أيََّ فقوله:}وقدر فيها اقواتها {:أي أرزاق  [ 4١-1] فصلت: ﴾4١﴿ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّ

 أهلها ومعاشهم.

وَإنِْ مِنْ ﴾٩١﴿وَجَعَلْنَا لكَُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لسَْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴾41﴿رَوَاسِيَ وَأنَْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ  وَالْأرَْضَ مَدَدْنَاهَا وَألَْقَيْنَا فِيهَاوقال تعالى: 

لهُُ إلِاَّ بِقَدَرٍ مَعْلوُمٍ  "أي ما من شيء نافع للبشرية هي في حاجة إليه لقوام حياتها عليه إلا عند الله  [ ٩4-41] الحجر: شَيْءٍ إلِاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّ

 خزائنه ومن ذلك الأمطار ، لكن ينزله بقدر معلوم حسب حاجة المخلوقات إليه ، وما تتوقف عليه مصالحهم " . 

، وما سيوجده فيها سبحانه كاف لحاجات البشر ، ليس  وعلى ذلك فإن الاقتصاد الإسلامي يقوم على مبدأ أن الخيرات التي أوجدها الله في الأرض

 في ذلك ندرة مطلقة ، ولا زيادة مفرطة بل كل شيء بقدر معلوم .

هُ بِعِبَ يقول تعالى:  لُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ ۚ إنَِّ كِنْ يُنَزِّ زْقَ لعِِبَادِهِ لبََغَوْا فِي الْأرَْضِ وَلََٰ ُ الرِّ " فلو وسع الله الرزق [ ٩٦] الشورى: يرٌ بَصِيرٌ ادِهِ خَبِ وَلوَْ بَسَطَ اللهَّ

 لطغوا في الأرض وظلموا "  . –كما يبتغون  –لجميع عباده 

الذي  وهنا يثار سؤال عن أسباب المجاعات التي تعاني منها بعض الدول ، هل هو لعدم كفاية الموارد الطبيعية ، وهو ما لا يتفق مع هذا المبدأ

 سباب أخرى ؟.أثبتناه ، أم يرجع إلى أ

: إن الفقر ليس في حقيقة الأمر نتيجة لقلة الثروات الطبيعية في هذه الأرض، بل إننا نجد أن بعض الدول الفقيرة التي تعاني من  والجواب على ذلك

 هور هذه المجاعات ، المجاعات تمثل المصدر الرئيس للمواد الأولية ، وإنما توجد أسباب أخرى كان لها الأثر المباشر أو غير المباشر في ظ

 ومن أهم هذه الأسباب ما يلي :

ري وضعف ( عدم استخدام الإنسان لكامل جهوده الذهنية والبدنية . وقصوره في استغلال الموارد التي أنعم الله بها عليه ، ومن ذلك الفساد الإدا4

 التخطيط الاقتصادي وسوء التوزيع للموارد والتي تعاني منه كثير من الدول .

ةً يَأتِْيهَا رِزْقهَُا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِ  ( الكفر بنعم الله ، قال تعالى:٩  ُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّ ِ فَأذََاقَهَاوَضَرَبَ اللهَّ ُ لبَِاسَ  أنَْعُمِ اللهَّ اللهَّ

 [ 44٩] النحل:  الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ 

 ( مبالغة البشر في حاجاتهم المادية ، وعدم وجود الرشد الاستهلاكي المناسب سواءٌ على المستوى الفردي أو الإقليمي أو الدولي .4

 ( اختلاف توزيع الموارد الطبيعية والكثافة السكانية على مستوى الدول .1

اليم الدينية الصحيحة عنه ، مما سبب التظالم بين الشعوب والمجتمعات وساعد في إيجاد ( الأزمة الروحية التي يعاني منها العالم لغياب التع1

 الحروب التي كان لها الأثر في المآسي الإنسانية والخسائر المادية الفادحة .

، ففي الوقت الذي تعاني منه هذه  وعلى الرغم من كثرة الاجتماعات الدولية التي تهدف إلى مساعدة الدول الفقيرة ، إلا أن أثرها لا يزال محدوداً 

سياسية ، الدول من نقص المواد الغذائية نجد دولاً أخرى لديها فائض من هذه المواد وتعزف عن تلبية حاجات تلك الدول ، إما لأسباب اقتصادية أو 

 . وفي حال قيامها بتلبية تلك الرغبات فإنها لا تنسى استخدام أسلوب الابتزاز السياسي لتلك الدول 

كُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأمَْوَالِ وَالْأنَْفسُِ  ( قد يكون هذا النقص الفردي أو الدولي ابتلاء من الله كما قال تعالى:6 وَلنََبْلوَُنَّ

ابِرِينَ  رِ الصَّ مَرَاتِ ۗ وَبَشِّ  [ .411] البقرة:  وَالثَّ

  



 

 الاقتصادية الوضعية*الأنظمة  - المبحث الثالث

 النظام الاقتصادي الرأسمالي -المطلب الأول 

يعرف النظام الاقتصادي الرأسمالي بتعريفات كثيرة وذلك لتعدد خصائصه ومؤسساته. وقد اخترنا تعريفاً لأحد الباحثين لعله أفضلها  تعريفه : ـ  -أ

 ق في استخدموأدقها، حيث عرفه بأنه: "النظام الاقتصادي الذي يمتلك فيه الأفراد آحاداً أو جماعات الموارد الإنتاجية ملكية خاصة، كما أن لهم الح

ته، مواردهم بأية طريقة يرونها مناسبة"، وفي هذا التعريف نجد الباحث استخدم تعبير "الموارد الإنتاجية" بدلاً من رأس المال وذلك لشمولي

 نفالموارد الإنتاجية تشمل كل ما ينتجه الإنسان من أدوات ومعدات ومبان استثمارية، كما تشمل كل ما هو موجود في الطبيعة من أراض ومعاد

 وغيرها. كما أنه من خلال هذا التعريف نستشف أن الملكية الخاصة والحرية في النشاط الاقتصادي من أهم أسس النظام الرأسمالي.

يكشف التطور التاريخي للنظام الرأسمالي بأنه من أقدم النظم الاقتصادية الوضعية ظهوراً، وقد مر بمراحل متعددة، يمكننا أن  نشأته: ـ  -ب

 النقاط التالية: نبرزها في

 مرحلة الرأسمالية التجارية:

اية القرن يمثل المذهب التجاري أو الرأسمالية التجارية البداية المبكرة للرأسمالية في المجتمع الأوروبي، وقد ظهرت الرأسمالية التجارية من بد

ة عوامل داخلية وخارجية، يمكننا أن نجملها في السادس عشر وامتدت حتى منتصف القرن الثامن عشر الميلادي. وقد ساعد على ظهورها عد

 النقاط التالية :

ياد ( انهيار النظام الإقطاعي ، بسب هروب رقيق الأرض من الريف الزراعي إلى المدن، لأنهم لم يستطيعوا تحمل الطلبات المتزايدة من قبل أس4)

 الإقطاع، والتي كانت تستنفذ كل منتجاتهم ومجهوداتهم.

 ت الجغرافية الكبرى والمتمثلة في: ( الاكتشافا٩)

م( وما أسفر عنه ذلك من اكتشاف مناجم الذهب الغنية هناك، حتى أصبح تدفق المعدن النفيس منها إلى 4114)أ( اكتشاف القارة الأمريكية سنة )

الأمر الذي أثر سلباً على الاقتصاد الإقطاعي،  المجتمع الأوروبي عاملاً مهماً في اتساع دائرة التبادل النقدي في المجتمعات الإقطاعية في أوروبا،

لأنه اقتصاد عيني تحصل فيه المبادلات بصورة عينية، حيث أصبح التجار يستخدمون العمال في نظير أجور نقدية، كما أصبح أسياد الإقطاع 

في نظير مبالغ نقدية، بشكل تحطمت معه رابطة أنفسهم يشترون من التجار السلع ويدفعون ثمناً نقداً، ويبيعون مالهم من حقوق إقطاعية عينية 

 التبعية، وما تفرضه من التزامات مالية، وتحطم معها نظام رقيق الأرض، الذي هو أساس النظام الإقطاعي.

ومن ثم م( وما أسفر عنه ذلك من فتح الطريق بحراً نحو تلك الدول، 4118)ب( اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح إلى الهند والشرق الأقصى )

 فتح آفاق جديدة للتجارة الخارجية التي كانت كاسدة منذ قرون، الأمر الذي زاد من ثراء طبقة التجار الرأسماليين. 

طور ( الاحتكاك بالحضارة الإسلامية أثناء الحملات الصليبية، حيث يكاد يجمع المؤرخون على أن الحروب الصليبية كان لها أكبر الأثر في الت4)

 نها أتاحت الفرصة أمام الدول الأوروبية لمعرفة ثروات العالم الإسلامي، وإمكاناته الاقتصادية، ومن ثم كان انتهاء هذه الحروب إيذاناً الأوروبي، أ

 رية بينها وبين العالم الإسلامي.بقيام صلات تجارية وفتح منافذ تصدي

تلافاً جذرياً عما عرف في ظل النظام الإقطاعي، وقد ساد الاعتقاد في هذه وهكذا شهدت أوربا في هذه المرحلة فجراً لعهد اقتصادي جديد يختلف اخ

لخارجية، حتى الفترة بأن قوة الدول تكمن في مقدار ما تملكه من الذهب وغيره من المعادن النفيسة، ولهذا اهتم التجاريون اهتماماً خاصاً بالتجارة ا

لك سميت الرأسمالية في هذه الفترة بالرأسمالية التجارية، ومن ثم أكدوا على ضرورة تدخل أصبحت حجر الزاوية في النظام الرأسمالي الجديد، ولذ

ت، الدولة في التجارة الخارجية، بغية تحقيق فائض في ميزانها التجاري، وانتهجوا سياسة الانفتاح من جانب واحد، وتمثلت في تشجيع الصادرا

ات، لكي لا تتدفق هذه المعادن إلى الخارج. وهي السياسة التي تسمى بلغة الاقتصاد المعاصر حتى يرد الذهب والفضة من الخارج، وتقييد الوارد

 بسياسة إفقار الجار. 

كما أتضح من الصفحات السابقة فقد تطور الاقتصاد الأوروبي من مرحلة الاقتصاد الإقطاعي إلى مرحلة الرأسمالية  مرحلة الرأسمالية الصناعية:ـ

الرأسمالية لم تقف عند هذا الحد بل تطورت ونمت، حتى وصلت في القرن الثامن عشر إلى الرأسمالية الصناعية، نتيجة الثورة التجارية، ولكن 

جي من الصناعية، التي ظهرت في منتصف هذا القرن، والتي أدت إلى التعجيل بنهاية الرأسمالية التجارية من جهة، وإلى تغيير وتطور الفن الإنتا

أصبح هناك زيادة هائلة في ميادين الإنتاج المختلفة، نتيجة إحلال الآلات الصناعية محل العدد اليدوية والأدوات البسيطة التي  جهة أخرى حتى

ثير كانت مستخدمة من قبل في الإنتاج، الأمر الذي جعل قطاع الصناعة نتيجة هذا التطور في الفن الإنتاجي مغرياً للاستثمارات، حيث جذب الك

 الأموال إليها، ولهذا سميت الرأسمالية في هذه الفترة ـ والتي مازالت قائمة ـ باسم الرأسمالية الصناعية.من رؤوس 

ره وسط هذا وقد اعتمد النظام الرأسمالي في هذه الفترة ـ الرأسمالية الصناعية ـ على الحرية الاقتصادية التي نادى بها آدم سميث، الذي ظهرت أفكا

إلغاء كافة القيود التي كانت تفرض على التجارة الداخلية والخارجية، وعدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، كما كان التطور، حيث دعا إلى 

على الحرية الأمر في ظل الرأسمالية التجارية، إلا بما يكفل الأمن والعدالة وحماية الملكية الفردية ، غير أن هذا النظام الرأسمالي الذي يعتمد 

يعمر ية المطلقة وبشكله الكلاسيكي القديم لم يعمر طويلاً في الدول الرائدة في النظام الرأسمالي في ذلك الوقت، كبريطانيا وأمريكا ـ فلم الاقتصاد

في بريطانيا على سبيل المثال لأكثر من نصف قرن وهو النصف الأخير من القرن الثامن عشر الميلادي ـ وإنما أدخل عليه بعض التعديلات 

، تدخلات الحكومية لمعالجة مساوئه، إذ كانت الدول الرأسمالية تفرض الرسوم الجمركية، وتمنح الإعانات والدعم لبعض القطاعات الاقتصاديةوال

لية، كأداة الماكما كانت تحدد أسعار بعض النشاطات الاقتصادية ذات النفع العام كالكهرباء والماء والغاز. كما أنها مازالت تستخدم السياسة النقدية و

من أدوات التدخل الاقتصادي، وذلك للحيلولة دون حدوث أزمات اقتصادية معينة، إذ إنها في خلال فترات الكساد الاقتصادي وتفشي البطالة 

التوسع في تسارع إلى خفض سعر الفائدة، بالقدر الذي يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمار، وإلى زيادة الإنفاق العام، ومنح المساعدات المالية، و

ما في المشروعات العامة، بشكل يسهم في النهاية في زيادة القوة الشرائية في المجتمع، فتنشط حركة الاقتصاد ويرتفع مستوى الطلب الفعلي، بين

 العام .حالة فترات الرواج الاقتصادي وظهور بوادر التضخم تسارع إلى كبح جماح التضخم عن طريق رفع سعر الفائدة، والحد من إنفاقها 

 



 

قتصادي وبهذا التدخل من قبل الدولة الرأسمالية انتهت مرحلة الحرية التجارية المطلقة، ودخل النظام الرأسمالي في مرحلة أصبح فيها التدخل الا

تلاميذه، إلا أنه ينبغي أمراً مقبولاً في الدول الرأسمالية، بالرغم من أنه كان مرفوضاً في الأصل من قبل المنظرين لهذا النظام، خاصة آدم سميث و

ط قديم المفرالتنبيه إلى أن هذا التدخل لا يصل إلى درجة القضاء على جوهر النظام الرأسمالي، وإنما لم يعد بهذا التدخل يحتفظ بشكله الكلاسيكي ال

 في الحرية الاقتصادية المطلقة.

 أسس وخصائص النظام الاقتصادي الرأسمالي -جـ

 -والملكية الفردية وحافز الربح من أبرز أسس وخصائص النظام الرأسمالي، وفيما يلي نناقش ذلك بشيء من التفصيل:تعتبر الحرية الاقتصادية 

يكفل النظام الرأسمالي الحرية الاقتصادية للفرد، سواء من حيث النشاط الاقتصادي الذي يزاوله أو من حيث الاستهلاك  الحرية الاقتصادية: -1

الإنفاق أو الاستثمار الذي يناسبه، فليس للدولة في المجتمع الذي يسوده النظام الرأسمالي حق التدخل ووضع القيود الذي يرغبه، أو من حيث 

ر يتخذها والعراقيل أمام الفرد، عندما يقوم بأي تصرف من التصرفات السابقة، فالقرارات الخاصة بالعمل والإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثما

 ي ضوء ما يراه مناسباً له .الفرد بنفسه، وف

تعتبر الملكية الخاصة حجر الزاوية في النظام الرأسمالي، الذي يعطي الفرد الحق في تملك أموال الاستهلاك والإنتاج، وأي  الملكية الخاصة : -2

 لمشروعات الخاصة.الطرق القانونية، حتى أضحت المشروعات الغالبة في النظام الرأسمالي هي ا شيء ذي أهمية اقتصادية، وبوب

إلا أن ولا يعزب عن البال أن الملكية الخاصة في النظام الرأسمالي أسهمت في زيادة الإنتاج، وفي تشجيع جمع وتراكم الثروة والمحافظة عليها، 

إذا ما تركت بدون قيود، كما هو الملكية الخاصة المطلقة لها مساوئها، إذ إنها تؤدي إلى الفوارق الكبيرة في الثروات والدخول بين أفراد المجتمع، 

إلا جمع الحال في النظام الرأسمالي، الأمر الذي يجعل الحياة الرأسمالية ميدان سباق، مسعور ومحموم، بين فئة تملك أدوات الإنتاج، ولا يهمها 

لحياتها، دون أن يشملها شيء من المال من كل السبل ولو أضرت بالآخرين، وأخرى محرومة، لا تملك، بل تظل تبحث عن المقومات الأساسية 

 التراحم، والتكافل، والتعاطف المتبادل .

الطرق ولا يعني هذا أن الاقتصاد الإسلامي ينكر مبدأ الملكية الخاصة والتفاوت في الدخول الفردية،  بل إنه يقر هذا المبدأ، طالما أنه تم ب

ي رِزْقِهِمْ عَلَىَٰ مَا مَلكََتْ وَ  تضر بالآخرين، لقوله تعالى: المشروعة والمباحة التي لا لوُا بِرَادِّ زْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّ لَ بَعْضَكُمْ عَلىََٰ بَعْضٍ فِي الرِّ ُ فَضَّ اللهَّ

ِ يَجْحَدُونَ  نْيَا ۚ وَرَفَعْنَا  ، وقوله تعالى:[٦4]النحل: أيَْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أفََبِنِعْمَةِ اللهَّ كَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ أهَُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّ

ا يَجْمَعُونَ  بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ  ا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّ خِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِي ً ، إلا أن الاقتصاد الإسلامي وهو يقر هذا [4٩]الزخرف:  دَرَجَاتٍ ليَِتَّ

لفروق إذا التفاوت ولا ينكره، فـ }الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر{ فإنه في نفس الوقت يسعى إلى تضييقه، وعدم اتساعه، لأن هذا التفاوت وهذه ا

 ا هو الحال المشاهد في الرأسمالية.  تركت وشأنها دون التخفيف من اتساعها وحدتها أصبحت عوامل للهدم، ووسائل للتحطيم، كم

ى آخر وهذا ما أدركه التشريع الإسلامي منذ أربعة عشر قرناً من الزمان، فعندما اعترف بالملكية الفردية جعل فيها وظيفة اجتماعية ، أو بمعن

في النهاية في التقريب بين المتفاوتين فلا يكون فرض عليها التزامات وواجبات، لصالح الفئة المحرومة، أو الفقيرة في المجتمع، الأمر الذي يسهم 

 هناك غنى مطغٍ ولا فقر منسيٍ، في المجتمع الذي يتبع شريعة الإسلام.

يعتبر البحث عن أكبر ربح ممكن غاية النظام الرأسمالي، إذ أنه هو المحرك الرئيس لأي نشاط اقتصادي، إلى درجة أن أصبح حافز الربح:  -3

الرأسمالي يتجه إلى الإنتاج مسترشداً باعتبارات أكبر ربح ممكن، لا باعتبارات إشباع الحاجات الأساسية أو الضرورية للبشر الفرد في ظل النظام 

المجتمع، ، لأنه لم تعد تحركه  سوى الأثمان السوقية والاعتبارات الاقتصادية البحتة، وإن ترتب على ذلك إهدار للقيم الروحية أو الأخلاقية في 

محكوماً ومعتمداً على قرار السوق وحجم الطلب، فإذا كان هناك طلب على نادٍ للقمار مثلاً فإنه يسارع في إنشاءه، وإذا كان هناك طلب  حيث يظل

ب على الخمر فإنه يسارع كذلك إلى إنشاء البارات، وتوظيف الأموال في إنتاجه وتسويقه. إلى درجة أن البحث عن الربح بشتى الطرق والأسالي

 المنتج أو المستثمر في ظل النظام الرأسمالي لا يميز بين السلع الطيبة والسلع الخبيثة . يجعل

لربح، كما وليس معنى ذلك أن الاقتصاد الإسلامي ينكر مبدأ حافز الربح، أو يتجاهل جهاز الثمن، وإنما ينكر استخدام الوسائل الضارة لتحقيق هذا ا

  يترتب عليها منفعة حقيقية للمجتمع.ينكر أيضاً إنتاج السلع الضارة التي لا

ك غير باعتبار أن أوجه النشاط الاقتصادي في الإسلام محكومة بقاعدة الحلال والحرام، وهي القاعدة التي تسد كل منافذ الشهوات، وأنواع السلو

هَا ا السوي أو الضارة التي تبدد جانباً مهماً من موارد المجتمع . فقد قال تعالى : بِعُوا خُطُوَاتِ يَا أيَُّ بًا وَلَا تَتَّ ا فِي الْأرَْضِ حَلَالًا طَيِّ لنَّاسُ كُلوُا مِمَّ

هُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ  يْطَانِ ۚ إنَِّ  [.468]البقرة:  الشَّ

تبدو في  على الرغم مما يتضمنه النظام الرأسمالي من مجموعة من الأسس والخصائص والتي  ي :مساوئ النظام الاقتصادي  الرأسمال -د

 ظاهرها صالحه ومغرية للفطرة للبشرية كالملكية الفردية والحرية الاقتصادية وحافز الربح إلا أن له مساوئ عديدة أهمها ما يلي:

ومقتضيات إهمال الجوانب الأخلاقية والدينية والإنسانية في النظام الرأسمالي، إلى درجة أنه يؤثر الكسب الاقتصادي ولو على حساب الأخلاق  أ. 

 الإيمان وحياة الإنسان.

 يؤدي إلى التفاوت الكبير في الدخل والثروة وتركزها في يد فئة قليلة. ب. 

يؤدي إلى فرض السيطرة الاحتكارية في السوق، إلى درجة أن الإنتاج في المجتمعات الرأسمالية يسيطر عليه عدد محدود من الشركات  ج. 

 قدرة على فرض الأسعار والهيمنة على الاقتصاد.الاحتكارية الكبرى، مما يعطيها ال

لذي يؤثر من الانتقادات الرئيسة لهذا النظام أنه دائم التعرض للتقلبات الاقتصادية الحادة وظهور مشكلات البطالة والتضخم والمديونية، الأمر ا د. 

 العمل  بشكل مباشر على العديد من أفراد المجتمع خاصة أولئك الذين لا يملكون إلا خدمة

 

 النظام الاقتصادي الاشتراكي - المطلب الثاني

لفظ الاشتراكية يعني الكثير من المعاني المختلفة، فقد يطلق أحياناً على مجرد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، فتكون الاشتراكية  تعريفه:ـ  -أ

ى تدخل الدولة من أجل تحسين حالة العمال والطبقات الفقيرة في المجتمع، بذلك نقيضاً لسياسة الحرية الاقتصادية، كما يستعمل أحياناً للدلالة عل



 

وذلك بسن التشريعات التي تخفف عنهم أعباء الحياة، وتمنحهم بعض المزايا، وبهذا المعنى تصبح الاشتراكية ضرباً من ضروب إصلاح خلل 

بأنه: النظام الذي يتميز بتملك الدولة لعوامل الإنتاج )أي الملكية النظام الرأسمالي، وبشكل عام يمكن تعريف النظام الاقتصادي الاشتراكي 

نظام الجماعية( كالأراضي والآلات والمصانع، وتتخذ جميع القرارات الاقتصادية فيه من خلال جهاز التخطيط، ومن هنا جاءت تسمية هذا النظام ب

 التخطيط المركزي . 

 الي، الذي يعتمد على مبدأ حرية تملك الأفراد لكافة عناصر الإنتاج. وهو بذلك يختلف كل الاختلاف عن النظام الرأسم

 

توصل عدد من المفكرين في القرن التاسع عشر إلى أن الملكية الخاصة وسوء توزيع الثروة هما السبب في البؤس والشقاء الذي تعيشه نشأته:ـ  -ب

وتجدر الإشارة إلى أن مؤرخي الفكر الاقتصادي يفرقون بين م(، 4884-4848بعض فئات المجتمع الأوروبي. ومن أبرز هؤلاء كارل ماركس )

 كية :نوعين من الاشترا

التي لم يستند دعاتها إلى منطلق علمي وتحليل دراسة، وإنما تأثروا عاطفياً بمساوئ النظم الاجتماعية والاقتصادية السائدة،  الاشتراكية الخيالية -1

 فحاولوا بأحلامهم وخيالاتهم إقناع الأفراد وأحياناً الحكومات بإقامة نظام ينقل الناس إلى مجتمع أفضل وأكثر رخاءً.

م(،  الذي نادى  بإلغاء الملكية الخاصة، باعتبارها في نظره أساس 4884-4848نسبة إلى كارل ماركس )الاشتراكية العلمية أو الماركسية -2

 الشرور التي تعاني منها المجتمعات الرأسمالية.

 كثيرة لعل أهمها ما يلي :يقوم  النظام الاشتراكي على عدة أسس وخصائص ي : صائص النظام الاقتصادي الاشتراكأسس وخ -جـ

المجتمع  الملكية العامة لوسائل الإنتاج: تعتبر الملكية العامة لوسائل الإنتاج الأساس الاقتصادي للنظام الاشتراكي، وهذا يعني أن جميع أفراد -4

بما في ذلك الأرض والصناعات والمصارف متساوون فيما بينهم حيال ملكية وسائل الإنتاج، بحيث تصبح معظم الموارد الاقتصادية ملكاً للمجتمع، 

 وقطاع المال والتجارة.

تعمال مع ملاحظة أن وجود الملكية العامة في النظام الاشتراكي لا ينفي وجود الملكية الفردية المحدودة، حيث يسمح للأفراد بامتلاك سلع الاس

ز لهم استخدامها من أجل استغلال الآخرين، أو ابتزاز مداخيل غير والاستهلاك الشخصي، وذلك ضمن حدود معينة، لا يمكن تجاوزها، كما لا يجو

 ناجمة عن العمل.

ي إشباع الحاجات الجماعية: يقوم النظام الاشتراكي بوضع أولوليات لاحتياجات المجتمع من السلع والخدمات المختلفة، بحيث تعطى السلع الت  -٩

لمجتمع الأولوية في الإنتاج، تاركاً تلك السلع التي تشبع حاجات كمالية، على أن يقوم المجتمع تشبع الحاجات الضرورية للغالبية العظمى من أفراد ا

 في الفترة التالية بإنتاج سلع أقل ضرورية أو أكثر كمالية .

أسمالية، والتخطيط التخطيط المركزي: يعتمد النظام الاشتراكي على جهاز التخطيط المركزي، بدلاً من جهاز الأثمان الذي تعتمد عليه الر -4

ي النظام المركزي في الدول الاشتراكية يعني تنظيم النشاط المتعلق بعملية الإنتاج والتبادل والتوزيع والاستهلاك، فمثلاً يتم تنظيم الإنتاج ف

ركزي، الذي يعد الجهة الاشتراكي من حيث كمية السلع المراد إنتاجها وأنواعها والموارد التي تستخدم في ذلك عن طريق جهاز التخطيط الم

 الوحيدة لتحديد العرض والطلب في ظل ذلك النظام.

إذا كان النظام الاشتراكي يزعم أنه يهدف إلى إشباع الحاجات العامة، ورعاية مصلحة الأغلبية،  وئ النظام الاقتصادي الاشتراكي :مسا -د

 ومعالجة سوء توزيع الثروة إلا أن له مساوئ عديدة، أهمها ما يلي :

 ( تقييد حريات الأفراد الاقتصادية، وقتل الحافز الفردي، الذي له دور أساسي في إثارة ضروب النشاط الاقتصادي.4)

 ( إلغاء الملكية الفردية لوسائل الإنتاج، الأمر الذي جعله يصطدم مع الفطرة البشرية التي جبلت على حب التملك.٩)

نظره أفيون الشعوب، ومن ثم سعيه الحثيث نحو محو مشاعر الإخاء في النفوس البشرية، وإثارة ( محاربته للأديان السماوية، باعتبارها في 4)

 فكرة الصراع الطبقي بين الفقراء والأغنياء.

 ية( فتور بواعث العمل فيه عند معتنقيه لسد باب الطموحات أمامهم، الأمر الذي يصيب الإنتاج بالنقص الشديد، ويحول بين الموارد الاقتصاد1)

مجيدها وبين بلوغ أقصى أهدافها، ولهذه الأسباب وغيرها لم تستطع الاشتراكية الماركسية تحقيق أهدافها ومبادئها، بل فشلت في عقر دارها بعد ت

رة وتطبيقها ردحاً من الزمن، وبعد أن أكد الواقع وكشفت التجارب المريرة أنها غير صالحة للتطبيق كنظام اقتصادي قادر على مسايرة الفط

 ية التي تواجه البشرية المعاصرة.البشرية وعلى علاج المشاكل الاقتصاد

 

 النظام الاقتصادي المختلط - المطلب الثالث

ع بين بعض الواقع أن النظام الاقتصادي المختلط ليس له هوية ذاتية قائمة بذاتها عن هوية النظم الوضعية الأخرى التي تولد عنها، بل هو نظام يجم

ادي الذي انتقل منه أو تحول م الرأسمالي وبعض سمات النظام الاشتراكي، مع احتفاظه بالخصائص الأساسية المميزة للنظام الاقتصسمات النظا

فمثلاً الدول الرأسمالية التي تحولت إلى نظام رأسمالي مختلط مازالت تحتفظ بنظام السوق وبالملكية الخاصة، والدول الاشتراكية التي ،   عنه

 إلى نظام اشتراكي مختلط احتفظت بملكية الدولة لوسائل الإنتاج إلا في حدود ضيقة للغاية.تحولت 

ة التي والهدف من هذا التحول إلى النظام المختلط هو في الواقع محافظة على النظام الاقتصادي القائم، فمثلاً حينما شعرت بعض الدول الأوروبي

م رأت  أنها لابد لها من التدخل في 4111ساد العالم في الثلاثينيات وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية  تطبق النظام الرأسمالي الكساد العظيم الذي

غير قادر الاقتصاد من أجل إنقاذه دون أن تحد من حرية الأفراد باتخاذ القرارات الاقتصادية، لأنها رأت أن القطاع الخاص ونظام السوق التلقائي 

على تحسين مستوى المعيشة للطبقات الفقيرة وإعادة بناء المنشآت والمؤسسات التي دمرت أثناء الحرب، ولهذا تدخلت وحده وبالسرعة المطلوبة 

م الاقتصادي الرأسمالي من خلال التخطيط الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية والضمان الاجتماعي، حتى أصبح ذلك من خصائص النظا

 المختلط .
  



 

 ائص النظام الاقتصادي الإسلامي وأهدافهخص - المبحث الرابع

 خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي - المطلب الأول

 

 يتصف النظام الاقتصادي الإسلامي بخصائص تميزه عن غيره من النظم الاقتصادية الأخرى، وهذه الخصائص أربع نوجزها فيما يلي :

 الأولى: النظام الاقتصادي الإسلامي جزء من نظام الإسلام الخاصية

المصدر، فإن إذا كانت الأنظمة الاقتصادية الوضعية قد انفصلت تماماً عن الدين والقيم الأخلاقية الإنسانية غرابة في ذلك طالما أنها أنظمة بشرية 

على خلاف  –عقيدة وشريعة، الأمر الذي يجعل للنشاط الاقتصادي في الإسلام  أهم ما يميز نظام الاقتصاد الإسلامي هو ارتباطه التام بدين الإسلام

طابعاً تعبدياً وهدفاً سامياً، ويجعل الرقابة عليه رقابة ذاتية في المقام الأول ، وتفصيل ذلك على النحو  –النشاط الاقتصادي في النظم الوضعية 

 التالي:

 عبدي وهدف سام للنشاط  الاقتصادي في الإسلام طابع ت -أولاً 

لك حديث أكد الإسلام كرامة العمل، ورفع من قدره وارتقى به إلى درجة العبادة، طالما اقترن بالنية الصالحة والتزم بالأحكام الشرعية ، يؤكد ذ

ا في سبيل الله ، فقال من جلده ونشاطه ، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذ فرأى أصحاب رسول الله  كعب بن عُجرة، قال مر رجل على النبي 

 على ولده صغاراً فهو في سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى على أبويين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج  "إذا كان خرج يسعى

 يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياءً ومفاخرةً فهو في سبيل الشيطان" .

ه وحسن مقصده في نشاطه الاقتصادي عملاً وإنتاجاً واستهلاكاً فهو في عبادة بمفهومها العام، لأن العبادة في الإسلام لا فالمسلم إذا خلصت نيت

 تقتصر على الشعائر التعبدية المعروفة كالصلاة والصيام بل تشمل "كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة" .

بع التعبدي بحد ذاته حافز قوي على العمل والإنتاج ، الأمر الذي يسهم في زيادة عرض العمل في الاقتصاد الإسلامي، ومن ولا ريب أن هذا الطا

 -العائد المادي–ثم زيادة الإنتاج من السلع والخدمات، دون التأثر وبشكل كبير  بتقلبات الأجور المالية، ما دام المسلم يعمل ابتغاء ثواب الدنيا 

 خرة، وهذا يسهم في النهاية في القضاء على البطالة الاختيارية، وفي  كبح جماح التضخم، الذي يسود الاقتصاديات المعاصرة.  وثواب الآ

هو في بل إن تلك الصفة التعبدية تجعل العائد المادي أو الحافز الاقتصادي ليس هو الباعث أو الهدف الوحيد للنشاط الاقتصادي الإسلامي، كما 

يات الوضعية، التي اعتبرت المعاش مقصد الإنسان الأساسي، ولو كان عن طريق الربا والميسر والاحتكار والأنانية وبخس حق الفقير الاقتصاد

ي في والأجير. وإنما هناك هدف آخر يتمثل في كسب رضاء الله تعالى الذي يبتغيه المسلم من وراء نشاطه الاقتصادي ، الذي يتميز بالبعد الزمن

مَا خَلقَْنَاكُمْ  التي لم تعد تقتصر على الجانب المادي، أو الحياة الدنيا فحسب، حيث لم يخلق فيها الإنسان فيها عبثاً، لقوله تعالى : أهدافه، أفََحَسِبْتُمْ أنََّ

كُمْ إلِيَْنَا لَا تُرْجَعُونَ  الهدف الأسمى والنهائي الذي من أجله خلق  في إطار ، وإنما يمتد إلى ما بعدها، التي هي غايته،[441]المؤمنون:   عَبَثًا وَأنََّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِينقُلْ إنَِّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَ  [16]الذاريات: وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإنِْسَ إلِاَّ ليَِعْبُدُونِ الإنسان، وهي عبادة الله تعالى:   اتِي لِلهَّ
 [.46٩]الأنعام : 

 

 ثانياً : ذاتية الرقابة على ممارسة النشاط الاقتصادي في الإسلام:

لك فإن سبق القول أن النظم الاقتصادية الوضعية قد انفصلت عن الدين تماماً، وأبعدته عن القيام بدور إيجابي في نظامها الاقتصادي، ونتيجة لذ

مة، تمارسها طبقاً للقانون، الأمر الذي يجعلها في النهاية عاجزة عن تحقيق رقابة النشاط الاقتصادي في ظل هذه النظم موكولة إلى السلطة العا

فرض جميع أهدافها، لعدم وجود رقابة أخرى غيرها، وآية ذلك ما هو مشاهد في ظل هذه النظم من تهرب الكثير من التزاماتهم ومن القيود التي ت

 عجزت أجهزتها عن ملاحقتهم . عليهم لمصلحة المجتمع كالضرائب، وذلك كلما غفلت الدولة، أو

ابة أما في ظل نظام الاقتصاد الإسلامي فإنه يوجد إلى جوار الرقابة الرسمية التي تمارسها الدولة رقابة أخرى ، أشد وأكثر فاعلية ، هي رق

ةِ أيََّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىَٰ عَلىَ  الَّذِي خَلقََ  هُوَ الضمير المسلم، القائمة على الإيمان بالله وعلى الحساب في اليوم الآخر قال تعالى:  مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ فِي سِتَّ السَّ

ُ بِمَا تَعْمَلُ  الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأرَْضِ وَمَا يَخْرُجُ  مَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللهَّ [  1]الحديد:  ونَ بَصِيرٌ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّ

مَاءِ  وقال: َ لَا يَخْفَىَٰ عَليَْهِ شَيْءٌ فِي الْأرَْضِ وَلَا فِي السَّ وحين يشعر الإنسان بأنه إذا ما انفلت من الرقابة البشرية فإنه لا  [1]آل عمران: إنَِّ اللهَّ

ثُم   (44)ثُم  الْجحِيم صلُّوهُ  (4١)خُذُوهُ فغُلُّوهُ الة انحرافه، يتمثل في قوله تعالى:يستطيع الإفلات من الرقابة الإلهية، التي أعدت له عذاباً أليماً في ح

.وهذا في حد ذاته فيه أكبر ضمان لسلامة النشاط الاقتصادي المتصف بالإنسانية [4٩- 4١]الحاقة :  فِي سِلْسِلةٍ ذرْعُها سبْعُون ذِراعا فاسْلكُُوهُ 

 والرحمة والعدل

 

 الخاصية الثانية: التوازن في رعاية المصلحة الاقتصادية للفرد والجماعة 

شتراكية ، لقد جاءت مبادئ الإسلام الاقتصادية أكثر رحابة واستيعاباً لشئون الفرد والجماعة، فهي لاتذيب الفرد في الجماعة على نحو ما تفعله الا

تمع أو الدولة هي المالك لكل  شيء، انطلاقاً من فلسفة المذهب الجماعي، التي ترى أن حينما تنكرت للفرد وأهدرت حريته ومصلحته ، ليكون المج

 الأصل هو تدخل الدولة، إلى درجة انفرادها بعناصر الإنتاج، وحرمان الفرد من ثمرة جهده وكدحه.

واسعة في إشباع رغباته وممارسة نشاطه ولا تغلِّب مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة، كما تفعل الرأسمالية التي أعطت الفرد الحرية ال

الهابطة الاقتصادي، وبغض النظر عن كون هذه الرغبة أو هذا النشاط نافعاً أو ضاراً بالصحة، وباعثاً على الانحلال والفساد، كالخمور والأفلام 

 ياً.وحانات الرقص والفجور، غير مكترث حينئذ بمصلحة المجتمع الأخلاقية، طالما يحقق له نفعاً ماد

ت، فالفرد ذلك لأن الاقتصاد الإسلامي له سياسته التي تقوم على التوازن في رعاية المصلحة الاقتصادية لسائر الأطراف الإنسانية، أفراداً وجماعا

 والجماعة ليسا خصمين لا يلتقيان، كما صورتهما المذاهب الفردية والجماعية على السواء، بل هما يكملان بعضهما.

 



 

هناك تعارض بين المصلحتين وتعذر تحقيق التوازن أو التوفيق بينهما فإن الإسلام يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد مع  أما إذا كان

 ملاحظة تعويض الفرد عما لحقه من أضرار، وذلك ما عبر عنه العلماء بقولهم " يُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام".

 ومن الأمثلة على ذلك مايلي :

" لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد"  ففي النهي عن تلقي الركبان تقديم لمصلحة عامة هي مصلحة أهل السوق على مصلحة  وله  ( ق4)

 خاصة هي مصلحة المتلقي، الذي قد يحصل على السلعة بسعر منخفض ويعيد بيعها على جمهور المستهلكين بسعر مرتفع.

ديم لمصلحة عامة هي مصلحة أهل الحضر، وإن كان فيه تفويت مصلحة للبادي بتقديم النصح له وللحاضر وفي النهي عن بيع الحاضر للبادي تق

 إذا كان البيع بطريق الوكالة بالأجر.

( أجاز بعض الفقهاء أخذ الطعام من يد محتكره وبيعه على الناس بسعر السوق، مراعاة للمصلحة العامة التي قد تقف في وجهها المصلحة ٩)

 ة للمحتكر.الخاص

 

 الخاصية الثالثة: التوازن بين الجانبيْن المادي و الروحي 

 يوفِّق الاقتصاد الإسلامي بين العنصرين  اللذين يتكون منهما الإنسان وهما: المادة والروح.

وه في الوقت نفسه إلى العمل لطلب ويعطي كلاً منهما ما يستحقه من الرعاية والعناية ، فهو يدعو الإنسان إلى العمل والكسب في الدنيا، كما يدع

ُ الآخرة، قال تعالى: نْيَا ۖ وَأحَْسِنْ كَمَا أحَْسَنَ اللهَّ ارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ ُ الدَّ َ لَا   إلِيَْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهَّ الْفَسَادَ فِي الْأرَْضِ ۖ إنَِّ اللهَّ

 [ .٦٦]القصص:  يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ 

َ كَثِيرًا لعََلَّكُ  وفي آية أخرى قال تعالى: ِ وَاذْكُرُوا اللهَّ لَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأرَْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهَّ  [.4١معة: ]الج مْ تُفْلِحُونَ فَإذَِا قُضِيَتِ الصَّ

شاطه الاقتصادي فإنها في الوقت نفسه استهدفت حفظ التوازن نتشار في الأرض ليمارس المسلم نفالآية الكريمة رغم ما فيها من أمر إلهي بالا

هزال الرهبانية  المطلوب بين الجانب المادي والجانب الروحي، حينما مزجت العمل الاقتصادي الدنيوي بذكر الله كثيراً  ، حتى لا يقع الإنسان في

 أو في سعير الشهوات المادية.

وذلك على النقيض من الأنظمة الاقتصادية الوضعية التي ركزت على الجانب المادي، حتى أصبح الهدف الوحيد للنشاط الاقتصادي للإنسان 

ين وتعتبره أفيون الشعوب، وتركز على التطور المعاصرة، دون مراعاة أو التفات للقيم الأخلاقية والروحية، إذ أن الشيوعية الماركسية تنكر الد

ت لا تنكر المادي للحياة، وتمحو مشاعر الإخاء في النفوس البشرية وتدعو إلى الصراع الطبقي بين أفراد المجتمعات، أما الرأسمالية فإنها وإن كان

في نظامها الاقتصادي، ومن ثم فإن التفاعل الإيجابي والفعال الدين والأخلاق إلا أنها قصرتها على نطاق الكنيسة وأبعدتها عن القيام بدور إيجابي 

 بين النظم الدينية والدنيوية ليس له وجود في المجتمع الرأسمالي أو الاشتراكي .

أيكم كان :  هذا وقد أنكرت السنة النبوية على من يترك العمل ويترهبن بنية التفرغ للعبادة، كما في قصة الرجل العابد الذي قال فيه الرسول 

 يكفيه علف ناقته وصنع طعامه؟ قالوا كلنا يا رسول الله، قال: كلكم خير منه" .

الإنسانية فالجانب التعبدي لا يدعو إلى تراخي الإنسان في نشاطه الاقتصادي، أخذاً بنصيبه من الدنيا، بل إن التركيز على جانب من جوانب الحياة 

ت به الشريعة الإسلامية، التي تنظم أمور المعاش كما تنظم أمور المعاد، وتدعو لطلب الدنيا كما تدعو وإهمال الجوانب الأخرى يتنافى مع ما جاء

 لطلب الآخرة.

 

 الخاصية الرابعة: الاقتصاد الإسلامي أخلاقي

ق، ولا أدل إذا كانت النظم الاقتصادية الوضعية قد استبعدت العنصر الأخلاقي فإن النظام الاقتصادي الإسلامي لا يفصل ابداً بين الاقتصاد والأخلا

لاق الصدق على ذلك من أن السنة النبوية رفعت درجة التاجر الذي يسعى لتعظيم مصلحته وأرباحه إلى درجة النبيين والصديقين إذا ما التزم بأخ

 )التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة . والأمانة ، حيث يقول النبي 

املات وهذا الاقتران بين الاقتصاد والأخلاق يولد في النفس البشرية شعوراً بالمسؤولية أمام الله تعالى فيعمل المسلم على سلامة ونقاء المع

 في المجتمع المسلم . الاقتصادية 

 

 أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي - المطلب الثاني

 يسعى النظام الاقتصادي الإسلامي إلى تحقيق عدة أهداف يمكننا إبرازها في النقاط التالية:

قتصادي إلى توفير مستوى ملائم من المعيشة لكل إنسان ، وهو ما يعرف في الفقه يهدف الإسلام في نظامه الا أولاً: تحقيق حد الكفاية المعيشية :

الإسلامي "بتوفير حد الكفاية "، وهو يختلف عن حد الكفاف المعروف في الاقتصاد الوضعي، والذي يتمثل في توفير ضرورات المعيشة للفرد 

 يشكل مستوى متواضعاً للرفاهة الاقتصادية . تذكر قصة الفقير الذمي مع عمر  وأسرته، بالقدر الذي يسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة، وهو ما

 ومذكورة في الخراج لأبي يوسف .

تتحقق في طعام وشراب ملائمين ، وكسوة للشتاء  –التي بدونها يصبح الإنسان معدماً  –وقد ذكر الفقيه ابن حزم في كتابه المحلى أن الكفاية 

 بحاله  ، أي حقوق المأكل والملبس والمأوى.وأخرى للصيف، ومسكن يليق 

كل فرد كما ذكر الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية أن العبرة في العطاء هو توفير حد الكفاية، الذي يفترض على المجتمع الإسلامي توفيره ل

 الى" .: "أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تععجز عن تحقيقه لقوله 

تسهم في تحقيق الكفاية المعيشية للذين لا يقدرون على كفاية أنفسهم، والتاريخ الإسلامي مليء  -كالزكاة  –ولهذا فقد فرض الإسلام موارد معينة 

يقول لعماله  ب بالشواهد التي تثبت أن الدولة الإسلامية كانت تنفق على الفقراء والمحتاجين، ولو كانوا غير مسلمين، وقد كان عمر بن الخطا

 على الزكاة: "إذا أعطيتم فأغنوا" .



 

 

ل الدولة علماً بأن الزكاة ليست هي، الأداة الوحيدة المسئولة عن ضمان حد الكفاية في الاقتصاد الإسلامي، بل يعتبر التدخل في سوق العمل من قب

المعيشية للأجير وتوجيه الموارد الاقتصادية وفقاً لاحتياجات لتوفير فرص العمل والكسب للعاطلين وإقرار الأجر العادل الذي يحقق الكفاية 

 المجتمع الحقيقية من الأدوات التي تسهم في تحقيق حد الكفاية في الاقتصاد الإسلامي .

 ثانياً : الاستثمار "التوظيف" الأمثل لكل الموارد الاقتصادية 

للنظام الاقتصادي الإسلامي، ويتحقق توظيف هذه الموارد في الاقتصاد الإسلامي  يعد التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية من الأهداف الرئيسة 

 من خلال عدة طرق أهمها ما يلي :

 ( توظيف الموارد الاقتصادية في إنتاج الطيبات من الرزق وعدم إنتاج السلع أو الخدمات الضارة والمحرمة.4)

في حماية مقاصد الشريعة، وعدم الإفراط في إنتاج السلع والخدمات الكمالية، التي لا  ( التركيز على إنتاج الضروريات والحاجيات التي تسهم٩)

 تتحرج الحياة ولا تصعب بتركها، وبذلك يتم تخصيص الموارد الاقتصادية بحسب الحاجات الحقيقية للمجتمع وليس بحسب أسعار الطلب لآحاده.

 ت التي تتطلب إنفاقاً ذا طبيعة إسرافية .( إبعاد الموارد الاقتصادية عن إنتاج السلع والخدما4)

 

ينكر الإسلام وبشدة التفاوت الصارخ في توزيع الدخل والثروة، وهو التوزيع غير العادل،  ثالثاً:  تخفيف التفاوت الكبير في توزيع الثروة والدخل

تستطيع ضمان تغطية حاجاتها الأساسية، ولهذا لا يقر الغنى الذي تستأثر فئة بالجزء الأكبر منه، مما يؤدي إلى تهميش الأغلبية الساحقة، التي لا 

من وسائل المطغي، أو تسلط الأقلية على مقدرات الجماعة، كما هو الحال في النظم الاقتصادية الوضعية، كما لا يقر الفقر المعدم، أو حرمان  أحد 

 المعيشة، بل يقاوم ذلك كله ويأباه ولا يقبله .

ي أن يكون الظلم الاجتماعي أو إهمال حق الفقراء والضعفاء أو تكديس الثروة واكتنازها هو الغاية التي يسعى إليها فليس في التصور الإسلام

مفرطة عنصر المال، أو التوزيع في الإسلام ، بل العكس هو الصحيح، إذ إن  تخفيف التفاوت وتقريب الفقراء من الأغنياء ومنع تراكم الثروات ال

سُولِ وَلِذِي  المضرة بالأخلاق هدف من أهداف الإسلام في مجال الاقتصاد.المولدة للاستبداد  ُ عَلَىَٰ رَسُولِهِ مِنْ أهَْلِ الْقرَُىَٰ فَللَِّهِ وَللِرَّ مَا أفََاءَ اللهَّ

بِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأغَْنِيَاءِ  َ الْقُرْبَىَٰ وَالْيَتَامَىَٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ َ ۖ إنَِّ اللهَّ سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقوُا اللهَّ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّ

   [.٦]الحشر:  شَدِيدُ الْعِقَابِ 

ي يكون الفقير هو ضحيتها، ويفرض ولهذا فهو ينبذ اكتناز الأموال والاحتكار والربا والقمار والرشوة والغش وكل أشكال الاستغلال والأنانية الت

تمع الزكاة والنفقات الواجبة ويحث على الوصايا والأوقاف والصدقات التطوعية بشكل يحقق في النهاية توزيعاً عادلاً للدخل والثروة في المج

 ويرتقي  بحال الفقير.

 رابعاً:  تحقيق القوة المادية والدفاعية للأمة الإسلامية

الاقتصادي في الإسلام يهدف إلى تحقيق حد الكفاية، والتصدي للفقر والفاقة إلا أن أهدافه لا تتوقف عند ذلك فحسب وإنما تتجاوزه إذا كان النظام 

تقلالها إلى هدف سام يتمثل في تحقيق القوة المادية والدفاعية للأمة الإسلامية ، بما يكفل لها الأمن والحماية ويدرأ عنها العدو المتربص باس

كُمْ وَآ مستنزف لطاقاتها الاقتصادية ، يقول تعالى:وال ِ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهَّ وا لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قوَُّ خَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ وَأعَِدُّ

ُ يَعْلمَُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَ  لَا  ِ يُوَفَّ إلِيَْكُمْ وَأنَْتُمْ لَا تُظْلمَُونَ تَعْلمَُونَهُمُ اللهَّ  [6١]الأنفال:  يْءٍ فِي سَبِيلِ اللهَّ

  



 

 الفصل الثاني : أسس النظام الاقتصادي الإسلامي
 الملكية في الاقتصاد الإسلامي  -المبحث الأول 

 
على ذلك  إن التملك والاستئثار بالشيء والرغبة في الاستحواذ عليه أمر فطري جبل الله النفس الإنسانية على حبه والسعي إلى تحقيقه ، ومما يـدل

 الكتاب والسنة : 
سَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ  هَوَاتِ مِنَ النِّ مَةِ وَالْأنَْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ  فمن الكتاب قوله تعالى :) زُيِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ ةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّ هَبِ وَالْفِضَّ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّ

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ  نْيَا ۖ وَاللهَّ لكَِ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ " لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً ولا  ومن السنة النبوية قوله  [41]آل عمران :  ذََٰ
 يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ... " الحديث  

 "  يهرم ابن آدم ويشب منه اثنتان : الحرص على المال ، والحرص على العمر"     وقوله 
رف ما دام أنه في الإطار الشرعي ، رعاية لمصالحه واستجابة ولأجل ذلك جاءت الشريعة الإسلامية بإقرار التملك الفردي للإنسان وحقه في التص

صل وما للغريزة التي أودعها الله تعالى فيه ، وهذا الموقف الإسلامي المميز يخالف موقف المذهب الرأسمالي الذي يعتبر الملكية الخاصة هي الأ
 مة هي الأصل ولا يعترف بالملكية الخاصة إلا في أضيق الأحوال .  عداها استثناء ، ويخالف كذلك المذهب الاشتراكي الذي يعتبر الملكية العا

 
 أنواع الملكية : -أ 

 تنقسم الملكية إلى ثلاثة أقسام هي: الملكية العامة ، ملكية الدولة، الملكية الخاصة
 هار والبراري والآبار.   ما وجد بإيجاد الله تعالى مما يملكة عموم لأمة دون اختصاص أحد بعينه به . كالأن الملكية العامة :

لى ذلك مما فالأشياء والأموال التي تمنع أو تحول طبيعتها دون أن تكون محلاً للملكية الخاصة تعتبر من الملكية العامة كالأنهار، والمراعي وما إ
 وجد بإيجاد الله له.   

 
 إقرار الملكية العامة:

باختلاف أنواعهم وحاجاتهم ،فقد أذنت للأفراد أن يتملكوا أعياناً لا يلحق تملكها إضراراً الشريعة الإسلامية لم تهمل حقوق المجتمع والجماعات 
عامة ،وهي بالعامة، ومنعت من تملك ما في تملكه إلحاق الأضرار بالمجتمع عموماً ، فهي حينما أقرت الملكية الخاصة ، أقرت في مقابلها الملكية ال

إلى الأفراد ،فلا يحق للفرد أو المجموعة من الأفراد  أن يحجزوا منافعها عن الآخرين بحال، بل هي مشاع أن تكون ملكاً لعموم الناس دون النظر 
وقد تضافرت الأدلة على إقرار الملكية بين أفراد المجتمع عموماً على ما تقتضيه المصلحة العامة ، كالطرق ، والأنهار، والمراعي، وغيرها ..  

 العامة ومن ذلك ما يلي : 
مبدأ الملكية العامة  قال : " المسلمون شركاء في ثلاث في الماء ،والكلأ، والنار" ففي هذا الحديث يقرر النبي  أن  النبي  عن ابن عباس  -4

 الحق لعموم الناس في الانتفاع بالماء والكلأ والنار. ،حيث جعل 
إلا لله ورسوله " فهذا مما يدل على إقرار الشريعة الإسلامية للملكية العامة .   وقد جاءت  قال" لاحمى أن النبي  عن الصعب بن جثامة  -٩

ناس نصوص العلماء رحمهم الله  تعالى تقرر مبدأ الملكية العامة ،وأنه لا يجوز للفرد أو لمجموع الأفراد  تملك ما يتعلق به مصالح عموم ال
 كم أن يقطع أحد رعيته ما يتعلق به مصالح وحاجات عموم المسلمين كالأنهار والمراعي  وحاجاتهم ، بل إنه لا يجوز للإمام أو الحا

 
 يمكن القول بأن الملكية العامة تختص بما يلي: خصائص الملكية العامة :

عامة وجد الحكم وهو الملكية العامة علاقتها مع مصالح عموم المسلمين وحاجاتهم كعلاقة العلة بالحكم فمتى وجدت العلة وهي المصلحة ال -4
شرعية الملكية العامة ومتى زالت المصلحة العامة زالت الملكية العامة وتحولت تلك الأشياء إلى بيت المال يتصرف فيها الحاكم وفق المصلحة ال

 ولو بإعطائها للأفراد.
لا يملك أحد التصرف فيها بل ولا يجوز له ذلك ما دام أن المصلحة العامة للمسلمين متعلقة  الملكية العامة مقررة بحكم الله تعالى ورسوله  -٩

 بها. 
 الملكية العامة ملكية دائمة ومستقرة بدوام واستقرار مصلحة عموم المسلمين  -4
 الحق في الملكية العامة حق مستقر للجماعة باعتبارها مؤلفة من أفراد. -1

 كية التي تكون للدولة ،ومواردها لبيت مال المسلمين يتصرف فيها ولي أمر المسلمين بموجب ما تقتضيه المصلحة العامة .  هي المل ملكية الدولة :
 وبيت المال هو الجهة التي تختص بكل ما لا يعرف مالكه أو لم يتعين له مالك وهو ما يسمى اليوم : وزارة المالية .

 
 بيت المال (  (موارد ملكية الدولة  

الجواهر التي أودعها الله تعالى الأرض سواء كانت جارية كالبترول أو كانت جامدة كالذهب والفضة ، وسواء كانت ظاهرة  لأول المعادن وهي :ا
 على وجه الأرض أو كانت في باطنها.                                

لنقدين، وزكاة  الزروع  والثمار .وذلك بقبضها من أصحابها وتوزيعها على ومنها زكاة بهيمة الأنعام، وعروض التجارة، وزكاة ا الثاني الزكاة:
قَابِ  مستحقيها ممن ذكرهم الله تعالى في قوله تعالى: دَقَاتُ للِْفقَُرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِليِنَ عَليَْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلوُبُهُمْ وَفِي الرِّ مَا الصَّ فِي وَالْغَارِمِينَ وَ )إنَِّ

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  سَبِيلِ  ِ ۗ وَاللهَّ بِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللهَّ ِ وَابْنِ السَّ  [ . 6١] التوبة : اللهَّ
عية ، ، وأول من فرض الخراج عمر بن الخطاب رضي الله بعد مشاورة ارين من المال  يوضع على الأرض الزوهو مقدار مع الثالث الخراج :

 كبار المهاجرين والأنصار.       
ُ عَلىََٰ رَسُولِهِ مِنْ أهَْلِ  وهو كل مال وصل إلى المسلمين من الكفار بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب.  قال تعالى: الرابع الفيء : ) مَا أفََاءَ اللهَّ

بِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَ الْقُرَىَٰ فَلِ  سُولِ وَلذِِي الْقُرْبَىَٰ وَالْيَتَامَىَٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ لَّهِ وَللِرَّ غْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّ
 َ َ ۖ إنَِّ اللهَّ  [ ٦] الحشر :  شَدِيدُ الْعِقَابِ  فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقوُا اللهَّ

أخذ وبرة من جنب بعير فقال" أيها الناس  أن النبي  خمس الغنائم يؤخذ لبيت مال المسلمين فعن عبادة بن الصامت  الخامس خمس الغنائم:
 إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم"  



 

ا يضرب على الأشخاص الذين لم يدخلوا في الإسلام نظير إقرارهم على دينهم و حمايتهم  قال تعالى :) قَاتِلوُا الَّذِينَ لَا وهي م السادس الجزية :
ُ وَرَسُولهُُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْ  مَ اللهَّ مُونَ مَا حَرَّ ِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّ ذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ حَتَّىَٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ حَقِّ مِنَ الَّ يُؤْمِنُونَ بِاللهَّ

 [  ٩1] التوبة : صَاغِرُونَ 
 وهي ما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين لقاء السماح لهم  بدخول بلاد المسلمين للتجارة .   ويعبر عنه اليوم بالجمارك . السابع العشور:

 التي لا وارث لها أو لها وارث لا يرد عليه كأحد الزوجين ، وديات القتلى الذين لا أولياء لهم . مسلمين :الثامن اللقطات وتركات ال
 والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على أوجه البر بشروط مبينة في كتب الفقه . التاسع الأوقاف الخيرية :

 في الأشجار والتجارات والطائرات والسفن . العاشر الضرائب الموضوعة :
 

وهي ما كانت لفرد أو لمجموعة من الأفراد على سبيل الاشتراك، وتخول صاحبها الاستئثار بمنافعها والتصرف في محلها،   الملكية الخاصة :
 كتملك الإنسان للمسكن والمركب ..   

الملكية الخاصة للأفراد "والواقع أن إقرار الشريعة الإسلامية لحق الملكية الفردية أمر جاءت الشريعة الإسلامية بإثبات  إقرار الملكية الخاصة :
ة ، معروف من الدين بالضرورة ؛ إذ لولا هذا الإقرار لما كان هناك معنى لما شرعه الإسلام من أنظمة الزكاة ،والإرث، ، والمهور في الأنكح

على مال الغير ؛ لأن هذه التشريعات تستلزم بالبداهة الاعتراف بحق الملكية الفردية ؛ لأن هذا وعقود المعاوضات والتمليكات وعقوبات الاعتداء 
وفي كلام الفقهاء رحمهم الله  الحق محله المال ، وهذه التشريعات تتعلق به أو بحمايته  . وقد جاء ذلك واضحاً في القرآن الكريم وفي سنة النبي 

 تعالى .
 صة ما يلي :أدلة إقرار الملكية الخا

ِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإنِْ تُبْتُمْ فَلكَُمْ رُءُوسُ أمَْوَالكُِمْ لَا تَظْ القران الكريم :  قوله تعالى :  [ ٩٦1] البقرة :  لمُِونَ وَلَا تُظْلَمُونَ فَإنِْ لَمْ تَفْعَلوُا فَأذَْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهَّ
مَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْ  وقوله تعالى  : ُ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِيمٌ إنَِّ  [41] التغابن :  لَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللهَّ

هذا حيث أضاف الله سبحانه وتعالى المال والملك وما تولد من الاكتساب إلى الإنسان إضافة اختصاص وتمليك لا ينازعه فيها أحد من الناس ، و
 صريح بإقرار  الملكية الخاصة .

 
 السنة النبوية :

قال في حجة الواداع : "... فإن دماءكم، وأموالكم ، وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ،في بلدكم هذا  أن النبي أبي بكرة عن   -4
 ،في شهركم هذا "    

 قال: "من أحيا أرضا مًيتة فهي له "      أن النبي عن جابر  -٩
 " من قتُل دون ماله فهو شهيد "     قال : أن النبي  عن عبد الله بن عمرو  -4
 فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على إقرار الشريعة الإسلامية لملكية الأفراد .   
 

 خصائص الملكية الخاصة 
 لا حد لما يتملكه الإنسان ، مادام تملكه من خلال الوسائل المشروعة   -4
 قوق والمنافع  والمزايا التي تمنحها الشريعة  لصاحبها.   الملكية الخاصة حق كامل  يشتمل على جميع الأعيان والح -٩
ن صاحبها من التصرف فيها بما يشاء، على أي نحوٍ كان مالم يكن تصرفه ممنوعا شرعا  كالإضرار بالغير . -4  الملكية الخاصة ،تمكِّ
مالم يكن هناك مصالح معتبرة شرعاً ،كشفعة مثلا أو نزع  الملكية الخاصة تعتبر حقا دائما لصاحبها، لا تزول عنه بحال من الأحوال إلا برضاه -1

 الملكية للمصلحة العامة.  
يرهم الملكية تخول صاحبها التبرع مما يملك دون تحديد  أو تقييد، مادام أنه في قواه المعتبرة شرعاً ، سواء كان ذلك التبرع للأقارب أو لغ -1

 دود الثلث( ، والعطايا عموماً .،وهذا متصور في الوقف، والهبة ،والوصية  )في ح
 من خصائص الملكية أيضاً  أنها تؤدي إلى النمو الاقتصادي حيث تدفع صاحبها إلى تنمية ملكه دون خوف أو حذر . -6
 

 أهمية  إقـرار الملكية الخاصة :
رة والسلم باعتبارها أدوات ناقلة للملك ووسيلة أولت الشريعة الإسلامية الملك أهمية بالغة حيث شرعت المعاملات بمختلف أنواعها كالبيع والإجا

لتداول الأموال ، كما شرعت ما يحافظ على الملك في يد صاحبه ، فحرمت السرقة والنهب والغصب وأوجدت الحدود التي تكفل حفظها ، وشرعت 
 الة وغير ذلك .  كذلك ما يوثق حق صاحبها ويحفظه  إذا لم تكن في يده كالكتابة والشهادة والرهن والضمان والكف

 ويمكن أن نبين أهمية إقرار الملكية الخاصة في الأمور الآتية :
 تحقيق حاجة الإنسان ، وما تتطلبه الحياة الكريمة : -أولاً :

يعلمه من أن  إن حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب والدواء وسائر أمور المعيشة تدفعه وبشدة  إلى التكسب الذي هو سبب الملك ، وما ذلك إلا لما
عالى في هذه الأشياء لن تحصل له دون مقابل ، بل لابد لأجل الحصول عليها من دفع ما يقابلها من الثمن ، وهذا هو نمط الحياة الذي شرعه الله ت

الأسباب لإيجاد هذه الأرض ، ولأجل ذلك جاء الحث على التكسب والعمل وترك البطالة والكسل ، رعاية لمصالح الأفراد والمجتمعات ، وبذل 
 المستوى المعيشي والصحي والتعليمي اللائق بهم ، جماعة وأفراداً .  

 عمارة الأرض واستغلال مواردها: -ثانياً :
خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وسخر له جميع ما في الأرض ، وطلب منه سبحانه وتعالى السعي لابتغاء الرزق وعمارة الأرض ، وجعل ذلك 

مَاءِ فَ من القرب ال اهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ تي يتقرب بها إليه سبحانه قال تعالى )هُوَ الَّذِي خَلقََ لكَُمْ مَا فِي الْأرَْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىَٰ إلَِى السَّ سَوَّ
كَ لِلْمَلَائِكَةِ إنِِّي جَاعِلٌ فِي الْأرَْضِ  ﴾٩1﴿شَيْءٍ عَليِمٌ  سُ لَ  وَإذِْ قَالَ رَبُّ حُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّ مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّ كَ ۖ خَليِفَةً ۖ قَالوُا أتََجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ

ولا شك أن إقرار حق الفرد والجماعة في التملك من أقوى الأسباب التي تدفع الإنسان إلى بذل الوسع  [ 4١-٩1] البقرة : قَالَ إنِِّي أعَْلمَُ مَا لَا تَعْلمَُونَ 
 للحصول على الموارد المالية ، واستغلال تلك الموارد لإعمار الأرض ومن ثم  حصول المنافع لبني الإنسان ، ودرء المفاسد عنهم .

 إعداد القوة :  -ثالثاً :
مة قوتها الاقتصادية ولا يمكن أن يقوم الاقتصاد القوي إلا باستثمار الأموال في المشاريع الانتاجية المختلفة ، ومن هنا كان إن من عوامل قوة الأ

 د في التملك استثمار الأموال في المشاريع التي تزيد من القدرة  الاقتصادية للأمة ، أمرا مطلوبا ولا سبيل إلى ذلك الاستثمار إلا بإقرار حق الفر



 

 والحيازة ومنحه حق الانتفاع بما أنعم الله عليه من موارد مالية ، ما دامت في دائرة الإباحة  الشرعية" .   
 

 :البذل والإنفاق في أوجه البر  -رابعاً :
كالزكاة والكفارات  ، أو إلى البذل والعطاء سواء كان عن طريق الواجب -في الغالب  –إن الملك التام يعني وجود الثروة ، ووجودها يدفع الإنسان 

كان عن طريق الندب والاستحباب كالصدقات والأوقاف والهبات وغيرهما ، وعلى العكس من  ذلك فإن تجريد الفرد من الملك معناه تجريده من 
 الثروة ، وإذا جرد من الثروة لم يكن لديه القدرة على البذل والإنفاق.

 
 الأسباب المشروعة للملكية الخاصة :

صائص الشريعة الإسلامية أنها شريعة الكمال ،حيث شهد بذلك رب العالمين، وأن من أوجه  الكمال في هذه الشريعة المباركة أنها حثت من خ 
اق على إعمار الأرض ، والسعي في طلب الرزق ، والبحث عما  يفي بمتطلبات الحياة الدنيوية من توفير للمسكن اللائق بالفرد وعائلته والإنف

تحث على   العمل والتكسب  والبذل في أوجه القرب ، وقد وردت آيات كثيرة في كتاب الله الكريم وأحاديث عظيمة في سنة المصطفى  عليهم ،
ِ وَاذْكُ  الذي هو طريق من طرق التملك.  قال تعالى : لَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأرَْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهَّ َ كَثِيرًا لعََلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَإذَِا قُضِيَتِ الصَّ    رُوا اللهَّ

ِ  وقال سبحانه :  [ 4١] الجمعة :   [ ٩١] المزمل :  وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأرَْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهَّ
 قال " والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب على  ظهره خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه"    أن النبي  وعن أبي هريرة 

وقد بين  ن  أو بهيمة إلا كان له به صدقه"قال " ما من مسلم يزرع زرعاً أو يغرس غرساً فيأكل منه طير أو إنسا أن رسول الله  وعن أنس 
أن طلب الرزق ،والإنفاق على من يعولهم الرجل بقدر الكفاية من الفرائض التي يجب على الإنسان القيام بها ويأثم  العلماء رحمهم الله تعالى

لال بتركها.  وهذه الشريعة المباركة كما شرعت العمل وبذل الجهد للتكسب  فقد وضعت له قواعد وضوابط لا يجوز للمسلم أن يتعداها فبينت الح
 ام وحذرت منه ، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا  .وحثت عليه ،وبينت الحر

حة ، وهذا هذا ، وإن الأصل في المعاملات الحل والإباحة ، ولا يحرم منها إلا ما قام الدليل على تحريمه وما عدا ذلك فيبقى على الأصل وهو الإبا
 مما يدل على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها .

ثيرة ومتنوعة يصعب حصرها ، حيث تختلف باختلاف الأشخاص من جهة قدراتهم ورغباتهم ، وإنما حصرت ولذا فإن أسباب الملك المشروعة ك
 الأسباب المحرمة للتملك نظرا لكونها محدودة ومحصورة .

ات نجد أنها في الجملة وبالنظر في الأسباب المشروعة للتملك نجد أن آراء العلماء والمؤلفين قد تنوعت في تقسيمها إلا أنه بالتأمل في تلك التقسيم
 و يندرج تحت كل قسم منها فروع كثيرة :لا تكاد تخرج عن الأقسام الآتية 

 التملك مقابل عوض ، فيدخل فيه المعاوضات بأنواعها ، كالبيع ، والإجارة ، والسلم ، ونحو ذلك. القسم الأول:
 فيدخل فيه عقود التبرعات كالوصية، والهبة ، والميراث.  التملك بغير عوض ، القسم الثاني:
 التملك بالاستيلاء ،فيدخل فيه  إحراز المباح ، وإحياء الموات ، والصيد ، والاحتطاب . القسم الثالث:

 
 وفيما يلي نبذة موجزة لأهم أسباب الملكية :  

 أولا :البيع 
د المتقابلين : مبيع وللآخر ثمن ، ويقابل البيع الشراء ، إلا أن كلا اللفظين يعتبران من الأضداد مقابلة الشيء بالشيء ، يقال لأح البيع لغة : تعريف

إذا أطلق ، ومعنى ذلك أن كلا منهما يأتي  بمعنى الآخر ؛ حيث يمكن أن يستعمل لفظ الشراء بمعنى  البيع ويستعمل البيع بمعنى الشراء ، إلا أنه 
 العرف أنه باذل السلعة    البائع فالمتبادر إلى الذهن في

 مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا .    والبيع شرعا :
بَا ۚ  قال تعالى الكتاب :الدليل من  مشروع بالكتاب والسنة والإجماع :البيع مشروعيته:  مَ الرِّ ُ الْبَيْعَ وَحَرَّ  [  ٩٦1] البقرة : وَأحََلَّ اللهَّ

"سئل : أي الكسب  تدل على مشروعية البيع وأنه من  أطيب المكاسب ومن ذلك :أن النبي  وردت أحاديث كثيرة عن النبي  ـة :السنمن 
وصحابته رضوان الله عليهم كانوا يتعاملون بالبيع والشراء مما يدل على مشروعيته  ثم إنه  ل الرجل بيده وكل بيع مبرور"    أطيب ؟فقال : عم
لماء رحمهم الله على مشروعية البيع ، كما أن حاجة الناس داعية إليه ولا يمكن دفعها إلا به ، حيث تختلف الحاجات ، وتتعلق غالباً ، وقد أجمع الع

 بما في أيدي الآخرين والبيع طريق للحصول عليها.
 

 شروط البيع   
 يشترط لصحة البيع شروط عدة :

هَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلِاَّ أنَْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ تعالى :ل قا ،الرضا من المتعاقدين : الشرط الأول   مِنْكُمْ ۚ وَلَاتَقْتُلوُا يَا أيَُّ
َ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا   [٩1] النساء :  أنَْفسَُكُمْ ۚ إنَِّ اللهَّ

قال : " إنما البيع عن تراض"    والرضا يعلم بالقول الصريح  ، أو مايدل عليه من الأفعال الجارية  أن النبي  وعن أبي سعيد الخدري  
يع مالم يكن مجرى الأقوال مع القرينة الدالة على مثل ذلك كالكتابة  للغائب كما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى ، وأما  الإكراه فلا يصح معه الب

 الإكراه جارٍ لتحقيق مصلحة أو لدفع مفسدة ،مثل أن يشتري الحاكم أرضا من رجل ليقيم عليها طريقا يحتاجه الناس.بحق ، كأن يكون 
: "رفع القلم عن ثلاثة :عن النائم حتى يستيقظ وعن  يكون كل منهما مكلفاً رشيداً .قال  أن يكون العاقدان جائزي التصرف بأنالشـرط الثاني : 

 ن المجنون حتى يعقل"   الصغير حتى يكبر وع
 أن يكون المعقود عليه مالاً مباح المنفعة من غير ضرورة.الشرط الثالـث : 

الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها  : " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنـزير والأصنام ، فقيل: يارسول قال 
جملوه ثم باعوه فأكلوا عند ذلك :قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم عليهم شحومها  الجلود، ويستصبح بها الناس ؟فقال: لا ، هو حرام ، ثم قال 

 يع خمرا أو ميتة أو دماً ونحو ذلك .وبذلك تخرج الأعيان النجسة والمحرمة ، فلا يصح أن يكون المبثمنه "  
 : " لا تبع ماليس عندك "    النبي  لقول د عليه ، أو مأذوناً له في ذلك .أن يكون العاقد مالكاً للمعقوالشرط الرابع : 

ن المباعة ؛حتى يتمكن أن يكون البائع قادرا على تسليم المشتري العي أي لابد لمعقود عليه مقدوراً على تسليمهأن يكون االشرط الخامس : 
 ة .  المشتري من الانتفاع بها ، وهذا هو مقصود البيع ، وعلى هذا لا يجوز بيع غير المقدور على تسليمه ، كالجمل الشارد ، والسيارة الضائع



 

مجهول فيه غرر ؛ لعدم معرفته نهى عن بيع الغرر ، وبيع ال وذلك لأن النبي  أن يكون المعقود عليه معلوماً لدى المتعاقدين . الشرط السادس :
 ولا معرفة أوصافه .

 أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين. الشرط السابع :
السلم نوع من البيع ، وتشترط له شروط خاصة ، إضافة إلى شروط البيع المتقدمة  وصورته : أن يشتري التاجر ألف كيلو من م : ثانيا : السَلَ 

بقيمة متفق عليها على أن يدفع التاجر المال مقدما ويُسَلِّمُ المزارع التمر وقت وجوده .  )  -والتمر غير موجود وقت العقد -التمر مثلا من المزارع  
 راعاة شروطه (مع م

 عقد على موصوف في الذمة ،مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد .    تعريف السلم :
 عقد على موصوف ،  يخرج المجهول فلا يصح السلم فيه للجهالة . فقوله :
 في الذمة ، يخرج السَلَم في الأعيان الحاضرة إذا تعاقدا عليها . وقوله :
 جل في السلم ، فيخرج السلم في الحال .مؤجل ، يدل على اشتراط الأ وقوله :
 يدل على اشتراط قبض رأس مال السلم في مجلس العقد احترازاً من بيع الدين بالدين المنهي عنه؛ لأنه من صور الربا .  -بثمن مقبوض  : وقوله

هَا الَّ قوله تعالى: في الكتاب: السلم جائز بالكتاب والسنة والإجمـاع مشروعية السـلم: ى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ يَاأيَُّ ذِينَ آمَنُوا إذَِا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلَِىَٰ أجََلٍ مُسَم ً
 [٩8٩] البقرة :  بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

 : "أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ، ثم قرأ هذه الآية"     قال ابن عباس 
: "من أسلف في شيء  أنه قدم المدينة والناس يسلفون في الثمر السنتين والثلاث ، فقال  عن رسول الله  عن ابن عباس  في السنـة :

 فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم "   
 و أجمع أهل العلم على جواز السَلَم.  

 
 على شروط البيع وهييشترط لعقد السلم عدة شروط زائدة  شروط السلم :
 تسليم رأس مال السَلَم في مجلس العقد. الشرط الأول :
 ذكر وصف المسلم فيه وجنسه وقدره .  الشرط الثاني :
 أن يكون المُسْلَم فيه ديناً موصوفاً في الذمة . الشرط الثالث:

 تلافها كثيرا. أن يكون المُسْلَم فيه مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف الثمن باخ الشرط الرابع :
 أن يكون المُْسَلم فيه مؤجلاً أجلاً معلوماً .  الشرط الخامس:

 وجود المُسْلَم فيه غالباً وقت حلول العقد. الشرط السادس : 
 الحكمة من مشروعية السَلَم :

بأخذ  الحكمة تقتضي مشروعية السلم ؛ وذلك لأن مصالح الناس تتم في السلم فالمحتاج إلى المال تندفع حاجته بالنقود الحاضرة ، والتاجر ينتفع
لسلم السلعة المسلم فيها لرخصها ، ولو لم يشرع السلم لتضرر الناس حيث يلجأ المحتاج إلى التعامل الربوي لقلة المقرضين ، فكانت مشروعية ا

 منعا للتعامل بالربا . 
 

 ثالثاً : الإجارة 
 هي عقد على منفعة مباحة معلومة ، بشروط معينة .    تعريفها :

 مشروعيتها :الإجارة مشروعة في الكتاب والسنة والإجماع
خَذْتَ عَليَْهِ أجَْرًا  انه:وقال سبح [ 6] الطلاق : فَإنِْ أرَْضَعْنَ لكَُمْ فَآتُوهُنَّ أجُُورَهُنَّ  قال تعالى : في الكتاب :  [ ٦٦]الكهف : قَالَ لوَْ شِئْتَ لَاتَّ

 قال القرطبي: "في هذا دليل على صحة وجواز الإجارة وهي سنة الأنبياء "
 في السنــة : 

" قال الله عز وجل : " ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، ورجل  قال : عن أبي هريرة  (4
 استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره "   

 رجلاً من بني الديل ليدلهم الطريق.   أنه استأجر هو وأبو بكر  ماجاء في قصة هجرة النبي  (٩
 فقهاء على مشروعية الإجارة وصحتها.  أجمع ال الإجمـاع:

 يشترط لصحة عقد الإجارة عدة شروط: : شروط عقد الإجارة
 ( أن تكون من جائز التصرف وهو الحر البالغ الرشيد .4) 
 ( معرفة المنفعة والأجرة .٩) 
 وها .( أن تكون العين المؤجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء أصلها. كالسيارات، والبيوت ونح4) 
 ( أن تكون المنفعة مباحة .1) 
 

 ة بالمال  :رابعاً : الوصي
 هي التبرع بالمال بعد الموت.    تعريفها :

ةُ قوله تعالى: الوصية مشروعة في الكتاب والسنة والإجماع :في الكتاب:مشروعيتها :  كُتِب عَليَْكُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ إنِْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّ
قِينَ    [48١] البقرة: لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأقَْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَق ًا عَلَى الْمُتَّ

لتين وله  شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة قال: " ما حق امرئ مسلم يبيت لي أن رسول الله   عن عبد الله بن عمر  في السنة :
 عند رأسه "      

 قال له: " الثلث والثلث كبير أو كثير"    . حين أراد أن يوصي في مرضه أن النبي   قصة سعد بن أبي وقاص -
 أجمع العلماء على جواز الوصية    الإجماع :
 تجرى في الوصية الأحكام الآتية :  حكمها :

 تحرم على من له وارث إذا أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى لوارث بشيء لم يجزه الورثة . -4
 و تسن بالثلث فأقل لمن ترك خيراً كثيراً.  -٩



 

 وتكره لفقير ووارثه محتاج . -4
 وتباح لفقير ووارثه غني .    -1
 

 خامساً : إحراز المباح   
ا ينتفع به الناس على الوجه المعتاد ولا مالك له مع إمكان حيازته وملكه، وهو يتنوع فمنه كل ماخلقه الله تعالى في هذه الأرض مم المباح :

 الحيوانات و النباتات والجمادات .
كها ، وهذه الأموال المباحة التي لم تدخل في حيازة معصوم جعلتها الشريعة الإسلامية محلاً للملك ، فمن استولى عليها بالوجه الشرعي فقد مل 

 الاستيلاء عليها بتنوع تلك الأموال ،فمنها ما يكون الاستيلاء عليه بالصيد، ومنها ما يكون بوضع اليد عليه كالاحتطاب ،ومنها ما يكون ويتنوع
 "من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له"    بالإحياء أو الإقطاع من ولي الأمر،وهي الأراضي،قال 

 له "   .  : " من أحيا أرضا ميتة فهي وقال 
 

 سادساً :إحيـاء المــوات:     
 الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.    الموات:

 إحياء الأرض الموات التي لم يُسْبَق إليها بزرع أو بناء.   أو مشروع تجاري أو سياحي يقام عليها . إحياء الموات :
 إحياء الموات مشروع في السنة والإجمـاع : مشروعيته :

 قال : " من أحيا أرضاً ميتة فهي له"       أن النبي  عن جابر  السنة:في 
 بلال بن الحارث أرضاً ميتة لكن عمر استردها منه لعدم إحيائها في مدة معينة . وقد أقطع النبي 

أجمع المسلمون على مشروعية الإحياء في الجملة ، وقد وضعت الشريعة الإسلامية شروطاً محددة لإحياء الأرض لتحقيق مقاصدها من  الإجماع :
ناس ويتخا جلب المصالح لعموم المسلمين ودرء المفاسد والنـزاع عنهم ، وهي مبينة في مواضعها من كتب الفقه   منها إذن الحاكم ، لئلا تبدأ مع ال

 ا ويتنازعوا ، وأن يحبوها في زمن محدد ، لاكما فعل بلال بن الحارث في قصته مع عمر .قمو
 

 سابعاً : الإقطـاع :
وهو جعل الحاكم بعض الأراضي العامرة بالبناء أو الزراعة مختصة ببعض الأشخاص فيكون هذا الشخص أولى به من غيره بشروط  تعريفه :

 معينة.   والإقطاع مشروع إذا كان لمصلحة.
 قطعوه حيث بلغ السوط.   حيث أقطع الزبير حُضْرَ  )عَدْو( فرسه ، وأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه فقال : أ يدل على ذلك سنة النبي 

 والفرق بين الموات والإقطاع أن الأخير للأرض العامرة بالزراعة أو البناء بخلاف الأول .
 الإقطاع ثلاثة أنواع :  
 وهو إقطاع يقصد به تمليك الإمام لمن أقطعه . :إقطاع التمليك( 1) 
 ي الطرق الواسعة والميادين ونحو ذلك مما ينتفعون به دون إضرار بالناس .وهو أن يقطع الإمام أو نائبه الباعة الجلوس ف ( إقطاع إرفاق:2) 
 وهو أن يقطع الإمام أو نائبه من يرى في اقطاعه مصلحة لينتفع بالشيء الذي أقطعه ،فإذا فقدت المصلحة فللإمام استرجاعه   :إقطاع استغلال( 3) 
 

 الأسباب المحرمة في كسب الملكية الخاصة :
 الربا: أولا :

 مصدر ربا يربو وهو النماء والزيادة ، يقال : ربا الشيء ربوا إذا زاد ونما، قال الراغب : الربا "هو الزيادة على رأس المال ، والرما الربا لغـة :
 لغة فيه"   

 هو زيادة في أشياء ونسأ في أشياء مختص بأشياء جاء الشرع بتحريمها.    . الربا اصطلاحاً :
 ينقسم الربا إلى نوعين : :أنواع الربا

 ربا الدَيْن  وله صور :النوع الأول : 
 الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل . -أ 

تمديد أجل الدين بعد حلوله فيقبل الدائن ذلك بشرط الزيادة في مقدار الدين ، وهذا هو ربا  -صاحب الدين  –ومثال ذلك أن يطلب المدين من الدائن 
نه كان الغالب على تعاملاتهم ، فكان أحدهم إذا جاءه المدين يطلب تأجيل الدين يقول له :  )إما أن تقضي وإما أن تربي ( أي إما أن الجاهلية ؛ لأ

 تقضي الدين الذي حل  عليك أو تزيد في مقداره لقاء تأجيله .
 الزيادة المشروطة  :  -ب 

 ن ويشترط عليه في العقد زيادة معينة إذا لم يسدد في الموعد المحدد .وذلك بأن يحدد الدائن للمدين موعدا معينا لسداد الدي
 

 وهو بيعُ ربوي بمثله متفاضلا حالاَّ أو مؤجلاً. ربـا البيع : النوع الثاني :
قال : )الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبُر بالبُر،  أن النبي  فعن عبادة بن الصامت  ويقع في الأعيان الربوية التي نص عليها النبي 

اء فبيعوا كيف والشعير بالشعير، والتمر بالتمر ، والملح بالملح مثْلا بمثْل سواء بسواء يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى فإن اختلفت هذه الأشي
ومثال ذلك : بيع خمسين جراماً ذهباً بسبعين جراماً ذهباً  رك معها في علة الربا.شئتم إذا كان يدا بيد ( ، ويقاس على هذه الأشياء المذكورة ما  يشت

 في الحال ، أو بيع خمسين ريالا بسبعين ريال حالا.
 على الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة المتقدم ويقاس عليها ما شاركها في العلة ، والعلة فيها كما يلي : نص النبي  علة الربا :

 
 العلة فيهما الثمنية فهما أثمان للأشياء فيقاس عليهما ما كان ثمنا كالأوراق النقدية المعروفة ، حيث يجري فيها الربا لكونها أثمانا الذهب والفضة : 

 قياسا على الذهب والفضة .
كال أو توزن يجري فيها الربا قياسا على العلة فيها على الصحيح الطعم مع الكيل أو الوزن ، فالأطعمة التي ت الأصناف الأربعة الأخرى : 

 )البر ،الشعير ،التمر ، الملح( الأصناف الأربعة الواردة في حديث عبادة بن الصامت 
 



 

 ضوابط التعامل بالأجناس الربوية:
 التعامل بالأجناس الربوية لا يخلو من حالتين :

 بيع جنس ربوي بمثله كبيع ذهب بذهب مثلا فيشترط لجواز التعامل في هذه الحالة شرطين :  الحالة الأولى :
 التماثل في القدر بين الجنسين . -4
 التقابض في مجلس العقد . -٩

 قال:  ) .. مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ..(  السابق أن النبي  ودليل ذلك ما جاء في حديث عبادة بن الصامت 
الثانية : بيع جنس ربوي بجنس ربوي آخر كبيع بر بتمر مثلا ، فيشترط لجواز التعامل في هذه الحالة التقابض في مجلس العقد وتجوز  الحالة

 فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد( -أي الأجناس -قال: )فإذا اختلفت  أن النبي  الزيادة بينهما .ودليل ذلك ما جاء في حديث عبادة بن الصامت 
 الربا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب دل على ذلك  الكتاب والسنة والإجماع : أدلة تحريم الربــا:

با لا يَقوُمُونَ إلِاَّ كَما يَقوُمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلكَِ بِأنََّ  قال تعالى : الكتاب : ُ الْبَيْعَ الَّذِينَ يَأكُْلوُنَ الرِّ با وَأحََلَّ اللهَّ مَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّ هُمْ قالوُا إنَِّ
هِ  با فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّ مَ الرِّ ارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ  وَحَرَّ ِ وَمَنْ عادَ فَأوُلئِكَ أصَْحابُ النَّ با  (٩٦1)فَانْتَهى فَلهَُ ما سَلَفَ وَأمَْرُهُ إلَِى اللهَّ ُ الرِّ يَمْحَقُ اللهَّ

ُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَِيمٍ   دَقاتِ وَاللهَّ هَا وقال تعالى : [٩٦1،٩٦6]البقرة:وَيُرْبِي الصَّ َ وَذَرُوا ما بَ  يا أيَُّ با إنِْ كُنْتُمْ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقوُا اللهَّ  مُؤْمِنِينَ  قِيَ مِنَ الرِّ

 [  ٩٦8]البقرة:
 آكل الربا، وموكله، وكاتبه ،وشاهديه، وقال هم سواء     قال : لعن رسول الله  عن جابر  السنــة :

رسول الله وماهن ؟قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل  بوا السبع الموبقات ، قالوا: يايقول : "اجتن قال سمعت أبا القاسم   وعن أبي هريرة 
 النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات "    

 الإجماع : أجمع المسلمون على تحريم الربا.  
 

 تحريم الربا:الحكمة في 
 من الحكم في تحريم الربا ما يلي : 
 (  الابتعاد عن الظلم وأكل أموال الناس بالباطل .1) 

شروع الربا  من أظلم الظلم ، فمن تعامل به فقد حصل  على مال أخيه المسلم ظلماً بغير حق، حيث لم يبذل الجهد في الاكتساب والرزق كما هو م
َ وَذَرُوا ما بَقِيَ  بل ضمن الربح على حساب الآخرين  وعملهم وجهدهم قال سبحانه:  ، ولم يتحمـل مسؤولية الخسارة هَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقوُا اللهَّ يا أيَُّ

با إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  ِ وَرَسُولِهِ وَإنِْ تُبْتُمْ فَ  (٩٦8)مِنَ الرِّ  [ ٩٦1-٩٦8]البقرة : لكَُمْ رُؤُسُ أمَْوالكُِمْ لا تَظْلمُِونَ وَلا تُظْلمَُونَ فَإنِْ لَمْ تَفْعَلوُا فَأذَْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهَّ

: من كان مقيماً على الربا لا ينـزع عنه فحق على إمام  : يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب ، وقال أيضاً  قال ابن عباس 
 المسلمين أن يستتيبه فإن تاب وإلا ضرب عنقه . 

يوم أرسله إلى اليمن: " واتق دعوة المظلوم فإنه ليس  أنه قال لمعاذ  الظالم بالوعيد الشديد يوم القيامة ، فعن النبي  وقد توعد الله ورسوله 
 بينه وبين الله حجاب". 

  "آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ". ولا شك أن التعامل بالربا  من أشد أنواع الظلم وقد لعن النبي 
 
 ( الربا طريق للكسل والبطالة .2) 

البحث  لما كانت النفس البشرية تميل بطبعها إلى كثرة المال مع الراحة والدعة ، كان الربا من أقوى العوامل المؤدية إلى الكسل والخمول وترك
جاءت بالحث على العمل والاكتساب ، وقد كان عن الرزق والاكتساب وبذل الجهد في ذلك ، وهذا لاشك أنه مذموم في هذه الشريعة المباركة التي 

 بالرعي والتجارة فأكل من كسب يده . حب العمل والحث عليه ، حيث اشتغل النبي   من صفات الأنبياء 
 
 ( الربا يربي الإنسان  على الجشع والطمع ، ويهدم  الأخلاق الفاضلة.3) 

اقهم  بالديون مما يجعل المدين في موقف يصعب عليه التخلص  من ربقة الديون ، ذلك أن المرابي يستغل حاجات أفراد المجتمع بتطويق  أعن
ذاً يقضي ويسد بالتالي أبواب الخير والتعاون على البر والتقوى ، ويغلق باب القرض الحسن ،كما  يحمله على الشح والبخل المنهي عنه  ، فالربا إ

 على عوامل التكافل ، والتعاون.
 
 ى الجريمة وتوجيه الأموال نحو الاستثمار الضار .( الربا طريق إل2) 
بما أن المدين مطالب بتسديد ما عليه من مستحقات هي في الغالب باهظة لصاحب المال، فسوف يلجأ إلى طريق سريع تخلصه من هذه الأعباء  

لذلك فغالبا ما يلجأ المدين  إلى الحصول  التي أحاطت به ، وحيث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال ذلك الصادق المصدوق 
على المال بأي طريق كان ، إما بالسرقة المترتب عليها زعزعة الأمن واضطراب أحوال الناس و معايشهم وعدم أمنهم على أموالهم ، أو 

 ساد المجتمع بأفراده وجماعاته . بالاشتغال في المحرمات كالمخدرات ، والمسكرات ، وغيرها من الوسائل المحرمة ، والتي يترتب عليها إف
 لهذا جاءت هذه الشريعة المباركة بتحريم الربا والتحذير منه ، وترتيب الوعيد الشديد على من تعامل به.

  
 ثانيا : الميسر     

ه عوضه أولا يحصل ،وهو يتناول بيوع الغرر التي نهي عنها ، هو أن يؤخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة  لا يدري هل يحصل ل الميسر:
ن فيها رهان ويتناول أيضاً المغالبات والمسابقات التي يكون فيها عوض من الطرفين ، وأما مسابقة الخيل ، والإبل ، والسهام فإنها مباحة. إن لم يك

 من طرفين معاً ومثلها ساق السيارات والدرجات ....
 اللعب بالنرد ، والشطرنج ، وبعض المسابقات المعلنه في وسائل الإعلام وبعض ما يجري في مدن الملاهي والترفيه . وله صور منها :

 . وقد صرح العلماء رحمهم الله تعالى بتحريم النرد والشطرنج إذا كان على عوض من لدن الصحابة رضوان الله عليهم وعدوهما من قبيل الميسر
، ومجاهد، ومحمد بن سيرين، والحسن ،وابن المسيب، وعطاء  كل شيء فيه قمار من نرد أو  لب، وابن عباس فقد قال علي ابن أبي طا 

 شطرنج فهو الميسر إلا ما أبيح من الرهان. 
اق ومنها: أوراق  اليانصيب  وهي نوع من أنواع الميسر ؛  إذ تقوم بعض الجهات بطبع أوراق صغيرة على هيئة عملات ورقية ، وتسمى أور
المال ، اليانصيب على أن يكون ثمن كل منها زهيدا، وتباع هذه الأوراق تغريراً بالمشترين بأن من يشتري ورق يانصيب قد يكسب مبلغاً كبيراً من 



 

، وفي ثم يجري السحب في نهاية كل مدة معينة على أرقام  الأوراق المباعة، فيكسب نفر قليل من  المشترين مبالغ كبيرة بدون أي عمل منتج
 المقابل يخسر السواد الأعظم من المشترين كل ما دفعوه من مال. 

 
 ثالثا : الاتجار في المحرمـات 

ن  منع الشارع الحكيم المسلم من الاتجار في المحرمات ؛ رعاية لمصالحه وحثاً له على طلب الطيب من الكسب .وهذه المحرمات لا تخلو أن تكو
رات ، أو مطعومات تفسد الطباع وتغذي غذاءً خبيثاً ، أو أعيانا مهدرة القيمة لأنها تفسد الأديان وتدعو إلى الفتنة مواد تفسد العقول كالخمور والمخد

 والشرك، كالأصنام، والتماثيل ، والصور المحرمة . أو أطعمة انتهت صلاحيتها ، أو ألبسة يتم تزوير وطن المنشأ فيها ...
ِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَ تعالى:ومن هذه المحرمات ما ورد في قوله  مُ وَلحَْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أهُِلَّ لغَِيْرِ اللهَّ مَتْ عَليَْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّ يَةُ حُرِّ وَالنَّطِيحَةُ  وْقوُذَةُ وَالْمُتَرَدِّ

يْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَ  بُعُ إلِاَّ مَا ذَكَّ لكُِمْ فِسْقٌ ۗوَمَا أكََلَ السَّ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ  نْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأزَْلَامِ ذََٰ
َ غَفوُرٌ عَليَْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لكَُمُ الْإسِْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْ  أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ  وقال  [4]المائدة: رَحِيمٌ  طُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإثِْمٍ ۙ فَإنَِّ اللهَّ

يْطَانِ  سبحانه: مَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأنَْصَابُ وَالْأزَْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ هَا الَّذِينَ آمَنُوا إنَِّ وقال سبحانه  [1١]المائدة: فَاجْتَنِبُوهُ لعََلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  يَا أيَُّ
: َّيَّ ال بِيَّ الْأمُِّ سُولَ النَّ بِعُونَ الرَّ وْرَاةِ وَالْإنِْجِيلِ يَأمُْرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ الَّذِينَ يَتَّ بَاتِ  ذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّ يِّ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لهَُمُ الطَّ

مُ عَليَْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصِْرَهُمْ وَالْأغَْلَالَ الَّتِي ئِكَ هُمُ كَانَتْ  وَيُحَرِّ بَعُوا النُّورَ الَّذِي أنُْزِلَ مَعَهُ ۙ أوُلََٰ رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّ  عَليَْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّ
 ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه . [41٦]الأعراف: الْمُفْلِحُونَ 

 
 ث لا يُعلم : هل يحصل أو لا ، وهل يُقدر على تسليمه أم لا ؟. ما كان مجهول العاقبة ، بحيهو رابعا : الغرر 
 حرم الإسلام الغرر وجعله من أكل أموال الناس بالباطل ، يدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع  أدلة تحريمه :

هَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلِاَّ أنَْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  قال تعالى: : الكتاب َ كَانَ بِكُمْ يَا أيَُّ  مِنْكُمْ ۚ وَلَاتَقْتُلوُا أنَْفسَُكُمْ ۚ إنَِّ اللهَّ
اسِ بِالْإثِْمِ وَلَا تَأكُْلوُا أمَْوَ وقال سبحانه: [٩1]النساء: رَحِيمًا  امِ لتَِأكُْلوُا فَرِيقًا مِنْ أمَْوَالِ النَّ  وَأنَْتُمْ تَعْلمَُونَ الكَُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلوُا بِهَا إلَِى الْحُكَّ
اسِ بِالْبَ  وقال تعالى: [488]البقرة: بَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأكَْلهِِمْ أمَْوَالَ النَّ ولا شك أن من  [464]النساء: اطِلِ  وَأعَْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا ألَيِمًا وَأخَْذِهِمُ الرِّ

 أكل أموال الناس بالباطل الغرر والخداع 
والمعنى  لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق ، فيدخل في هذا القمار والخداع  قال القرطبي " الخطاب في هذه الآية يتضمن جميع أمة محمد  

 وجحد الحقوق وما لا تطيب به نفس مالكه ، أو حرمته الشريعة " 
 

 السنة : 
 "عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر"    قال : نهى رسول الله  عن أبي هريرة  -4
ن بيع حَبَل الحَبَلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجَزَور إلى أن تنتج الناقة نهى ع أن رسول الله  عن عبد الله بن عمر  -٩

 ثم تنتج التي في بطنها"   
أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على تحريم الغرر في الجملة وإن اختلفوا في بعض جزئياته  ، قال النووي  " النهي عن بيع الغرر أصل  الإجماع :

 عظيم من أصول كتاب البيوع " 
 ضابط الغرر المؤثر :

 يشترط في الغرر ليكون مؤثراً في العقد عدة شروط هي : 
 أن يكون الغرر كثيراً :  -(1

الغرر المؤثر أن لا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى في أن الغرر المؤثر في العقد هو الغرر الكثير، وأما اليسير فلا تأثير له ، ويمكن أن يقال: ب
 هو: " ما كان غالباً في العقد حتى صار العقد يوصف به " وما عداه فهو يسير   

 أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة . -(2
الفقهاء  ررالغرر الذي يؤثر في صحة العقد هو ما كان في المعقود عليه أصالة ، وأما الغرر في التابع فيغتفر فيه وليس له تأثير في العقد ، وقد ق

 رحمهم الله ذلك  فقالوا" يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها".  
 بيع الثمر قبل بدو صلاحه مع الأصل . ومن أمثلـة ذلك :

عن بيع الثمر حتى يزهو ، وعن بيع الحب حتى يشتد   ، لكن إذا بيعت  ومعلوم أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه منفردة عن أصلها لنهيه 
إذا باعها  مع أصلها جاز ذلك وصح البيع ؛ لأن البيع وقع على الأصل ، وجاء الثمر تابعاً ، قال ابن قدامه رحمه الله في تعليل جواز ذلك : " لأنه

 ا "    ومن ذلك بيع الحمل مع الشاة ، وبيع اللبن في الضرع مع الشاة وهكذا،،،،مع الأصل حصلت تبعاً في البيع ، فلم يضر احتمال الغرر  فيه
 ألا تدعو الحاجة للعقد . -(3

 ما يفتقر إليها لرفع الحرج والضيق بحيث يؤدي فواتها إلى حصول العنت والمشقة على المكلف.   الحاجة هي :
 اجة الناس وعليه فإنه يشترط في الغرر المؤثر في العقد أن لا تدعو ح

ِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ  إليه ؛ وذلك لأن العقود كلها شرعت لحاجة الناس ، ومن أصول الشريعة الإسلامية رفع الحرج    قال تعالى : وَجَاهِدُوا فِي اللهَّ
ينِ مِنْ حَرَجٍ   مع وجود الغرر بيع السلم ، والإجارة ، .ومن أمثلة ما أبيح للحاجة  [ ٦8]الحج:اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فِي الدِّ

  
 الإنفاق المشروع وضوابطه

 بذل المال فيما يرضي الله على سبيل الإلزام أو التطوع . الإنفاق :
 يمكن تقسيم الإنفاق إلى قسمين : أنواع الإنفاق :

 الإنفاق الواجب : ويراد به إنفاق الإنسان فيما افترض الله عليه وألزمه بأدائه .    أولا :
 وبناء عليه فإن الإنفاق يشمل  ما يلي :

 و على من تلزمه نفقتهم كالزوجة ، والأولاد ، والوالدين ، والأقارب بشروط مبينة في كتب الفقهاء . إنفاق الإنسان على نفسه .1
ُ نَ ليُِنْ  قال تعالى: ُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللهَّ ا آتَاهُ اللهَّ ُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا فْسًا إلِاَّ مَا آتَاهَا ۚفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَليَْهِ رِزْقهُُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّ  [٦]الطلاق: سَيَجْعَلُ اللهَّ
رْ تَبْذِيرًا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىَٰ  وقال تعالى: بِيلِ وَلَا تُبَذِّ : " دينار أنفقته  قال : قال رسول الله  وعن أبي هريرة  [٩6] الإسراء:حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّ

 أهلك"   في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ، ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ، أعظمها أجرا الذي أنفقته على



 

يهِمْ بِهَا وَصَلِّ التي فرضها الله تعالى على عباده ممن توافرت فيهم شروط وجوبها قال تعالى: الزكاة .2 رُهُمْ وَتُزَكِّ خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ
ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ   [4١4] التوبة : عَليَْهِمْ ۖ إنَِّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لهَُمْ ۗ وَاللهَّ

كِنْ وهي ما يجب على المسلم بسبب الحنث في اليمين ، والظهار والقتل الخطأ    قال تعالى: الكفارات : .3 ُ بِاللَّغْوِ فِي أيَْمَانِكُمْ وَلََٰ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهَّ
امٍ ۚ  مَسَاكِينَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أهَْليِكُمْ أوَْ كِسْوَتُهُمْ أوَْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ  يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأيَْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ  ثَلَاثَةِ أيََّ
لكَِ كَفَّارَةُ أيَْمَانِكُمْ إذَِا حَلفَْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أيَْمَانَكُمْ ۚ  ُ لكَُمْ كذلك ذََٰ  [81] المائدة : آيَاتِهِ لعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  يُبَيِّنُ اللهَّ

هُ وهو ما أوجبه المكلف على نفسه من الطاعات ، وقد امتدح الله الموفون بالنذر ، قال تعالى:النذر :  .2 ذْرِ وَيَخَافوُنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّ يُوفوُنَ بِالنَّ
 [٦] الإنسان: مُسْتَطِيرًا

قال : " كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من  لحديث أبي سعيد الخدري  زكاة الفطر : .0
 أقط أو صاعا من زبيب " .  

 
 هو نفقات يؤديها المرء تبرعا من تلقاء نفسه لم يوجبها عليه الشرع  : والإنفاق التطوعيثانيا : 

متنوعة منها الصدقات العامة ، والهبات، والهدايا، والإنفاق على الأقارب الذين لا تلزمه نفقتهم ، والقاعدة في وأبواب الإنفاق التطوعي كثيرة و
 الإنفاق التطوعي أن ينفق الإنسان مما فضل عن كفايته وكفاية أهله .    

يَدَكَ مَغْلوُلَةً إلِىََٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلوُمًا وَلَا تَجْعَلْ من القواعد العامة في الإنفاق ما ذُكر في قوله تعالى: ضوابط الإنفاق :
رْ تَبْذِيرًا و قوله تعالى :[ ٩1] الإسراء: مَحْسُورًا بِيلِ وَلَا تُبَذِّ   [ ٩6] الإسراء : وَآتِ ذَا الْقُرْبَىَٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّ

 ويمكن أن نجمل أهم ضوابط الإنفاق فيما يلي :
 ( الإنفاق في الحلال والبعد عن الإنفاق في الحرام .1) 

ِ الَّذِي آتَاكُمْ إذا علم الإنسان أن المال مال الله ، وأن الله استخلفه فيه قال تعالى : ِ وَرَسُولِهِ ، وقال سبحانه :وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهَّ ا  آمِنُوا بِاللهَّ وَأنَْفِقوُا مِمَّ
فإن من الواجب عليه أن يراعي في إنفاقه الأوجه المشروعة والطيبة من  [٦]الحديد:  جَعَلكَُمْ مُسْتَخْلفَِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأنَْفَقوُا لهَُمْ أجَْرٌ كَبِيرٌ 

بَاتِ وَيُحَ المباحات قال تعالى: يِّ مُ عَليَْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيُحِلُّ لهَُمُ الطَّ بَاتِ مِنَ ،وقال سبحانه:[41٦]الأعراف:رِّ يِّ ِ الَّتِي أخَْرَجَ لعِِبَادِهِ وَالطَّ مَ زِينَةَ اللهَّ قُلْ مَنْ حَرَّ
نْيَا خَالِصَةً  زْقِ ۚ قلُْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّ لكَِ نُفَصِّ  الرِّ ، و أن يدرك أيضا أنه محاسب على  [4٩]الأعراف:  لُ الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يَعْلمَُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذََٰ

: "لنَْ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَومَ القيامة حتى يُسألَ عن عمره فيما أفناد وعن علمه فيم فعل هذا المال من جهة الاكتساب والإنفاق كما قال رسول الله 
 أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه"  وعن ماله من أين اكتسبه وفيم 

لا شك أن ومع الأسف الشديد فإن المتأمل في حال الناس في هذا العصر يجد الكثير منهم يقوم  بإنفاق المال في المحرمات بل وفي إفساد الناس  ، و
 هذا من الإنفاق في الأوجه المحرمة المنهي عنها .  

 
 ( البعد عن التبذير والإسراف المنهي عنه .2) 

رم شرعا  الإسراف والتبذير، مجاوزة  حد الاعتدال والتوسط في الإنفاق ، وهو مُهدر للثروة مُضيع للمال والجهد وطاقات الأفراد والأمة ، وهو مح
هُ لَا يُحِبُّ : قال تعالى وَآتِ ذَا الْقُرْبَىَٰ حَقَّهُ  ، وقال سبحانه :[414]الأنعام:  الْمُسْرِفِينَ  كُلوُا مِنْ ثَمَرِهِ إذَِا أثَْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفوُا ۚ إنَِّ

رْ تَبْذِيرًا  بِيلِ وَلَا تُبَذِّ فالشريعة الإسلامية راعت الاعتدال  والتوسط  في الإنفاق  وغيره من شؤون الحياة ؛مراعاة لمصلحة  وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّ
 الفرد والمجتمع . 

 
 الموازنة في الإنفاق  .( 3) 

لَ بَعْضَكُمْ عَلَىَٰ بَعْضٍ قال تعالى : سبحانه وتعالى ..الأرزاق بين العباد وفضل بعضهم على بعض في الرزق حكمة منه  تعالىلقد قسم الله  ُ فَضَّ وَاللهَّ
ي رِزْقِهِمْ عَلَىَٰ مَا مَلكََتْ أيَْ  لوُا بِرَادِّ زْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فضُِّ ِ يَجْحَدُونَ فِي الرِّ ومن هنا فإن الواجب على المسلم  [٦4]النحل: مَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أفََبِنِعْمَةِ اللهَّ

 أن يوازن في إنفاقه بين حاجاته ووضعه المادي فيبدأ بما هو ضروري ثم الذي يليه ، ويمكن ترتيب الأوليات على النحو الآتي :
 المراد بها الأشياء التي  لا تستقيم الحياة بدونها كالأكل والشرب . الضروريات: •
 المراد بها الأشياء التي تبعد الحرج والمشقة عن الإنسان ، أو تخفف منها. الحاجيات : •

 المراد بها الأشياء الكمالية التي توفر الرفاهية في الحياة الدنيوية  .  التحسينات:• 
  



 

 الاقتصادية المقيدة الحرية - المبحث الثاني
ل سنتكلم في هذا المبحث عن مذهب الحرية الاقتصادية ، ثم نعرض بإيجاز الحرية الاقتصادية المقيدة في النظام الاقتصادي الإسلامي ، وتدخ

 الدولة في النشاط الاقتصادي وذلك في ثلاثة مطالب .
 مذهب الحرية الاقتصادية - المطلب الأول

الحرية الاقتصادية مصطلح ارتبط استعماله بمدرسة الطبيعيين التي ظهرت في فرنسا في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي ، ومن رواد هذه 
 وقد نادت هذه المدرسة بعدد من المبادئ ، منها :المدرسة " كيناي " ، وهو الطبيب الخاص للملك لويس الخامس عشر ، 

من الحياة لنظام طبيعي ليس من صنع أحد ، وهذا النظام الطبيعي يحقق للناس النمو ، والرخاء ، وعلى الدولة ألاَّ  خضوع الجانب الاقتصادي -4
 تتدخل في النشاط الاقتصادي . فمهمة الدولة في نظرهم تقتصر على توفير الأمن ، والدفاع ، والنظام  )القضاء(.

ر العلوم الاجتماعية . وعندما يقال "الدين" يقصد به هنا الدين النصراني لأنه هو دين الأمم استقلال علم الاقتصاد عن الدين والأخلاق وسائ -٩
 الأوربية التي نشأت فيها مدرسة الطبيعيين .

 اعتبار المصلحة الشخصية هي الدافع الوحيد للعمل ، والكسب. -4
ض بين المصلحتين  )العامة والخاصة(. وفي بريطانيا ظهر ما سمي الاعتقاد بتوافق المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة ، وعدم وجود تناق -1

تمعات   . و بالمذهب التقليدي ، الذي يعد " آدم سميث " من أبرز رواده ، الذي أكد على أهمية المنافسة الحرة ، وأنها هي الأداة لتحقيق رفاه المج
الفترة بدأ يبرز في أوربا فكر اقتصادي يقوم على الانطلاق من القيود الحكومية ، بملاحظة أفكار الطبيعيين  والتقليديين يمكن القول: انه في تلك 

بالتخلص من  ففي تلك الفترة برزت المناداة بعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي . ومن معالم الفكر الاقتصادي في تلك الفترة في أوربا المناداة
اد ،وعلى النشاط الاقتصادي. وهذا جزء من التمرد على الكنيسة الذي ساد أوربا في تلك الفترة قيود الدين النصراني المفروضة على علم الاقتص

و ما سمي من التاريخ . وعندما طبقت الأفكار التي نادى بها الطبيعيون و التقليديون بدأت في أوربا معالم نظام جديد يقوم على مبادئ الحرية ، أ
أن أفكار التحرر الاقتصادي لم تأت بمبادرات محددة  ابتداءً ، فظهور هذه المبادئ كان ردة فعل . فمثلاً الدعوة فيما بعد "بالنظام الرأسمالي" ويبدو 

ام في النشاط الا قتصادي إلى عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي يبدو أن من أبرز أسبابه الضرر الذي لحق بالنشاط الاقتصادي من تدخل الحكَّ
التي فرضت على الفلاحين الفرنسيين ، بل وصل الأمر إلى فرض أسعار منخفضة للقمح من أجل خفض تكلفة المعيشة . أما  ، كالضرائب العالية

ام، والتي لا تسمح با لآراء المخالفة الدعوة إلى استقلال علم الاقتصاد عن الدين، و الأخلاق ، فهي ردة فعل تجاه تسلط الكنيسة المتحالفة مع   الحكَّ
بالإضافة إلى أن تمويل نفقات الكنيسة تحت مسميات مختلفة جزء من العبء المالي الذي يعاني منه النشاط الاقتصادي في أوربا في تلك  لآرائها ،

أن الفترة. أما التأكيد على أهمية المصلحة الشخصية فيبدو أنه ردة فعل تجاه سحق شخصية الفرد في ظل نظام الإقطاع في أوربا ، ليؤكد على 
 هو الخلية الأساسية في المجتمع و أن الحرية من حقوقه الطبيعية .     الفرد

 
تصادي فمذهب الحرية الاقتصادية في جملته جزء من ثورة في أوربا ضد أوضاع ، و أفكار كانت سائدة ، و بتطبيق أفكار هذا التمرد أو الفكر الاق

وحرية تحديد الحر ظهر ما يسمى النظام الرأسمالي القائم على مبادئ الحرية الاقتصادية و أهمها : حرية التملك ، وحرية  التعاقد ، وحرية الإنتاج، 
 الأسعار ، وحرية التبادل ، وحرية الاستهلاك ، وحرية التصرف في الدخل والثروة .   

 
 

 الحرية الاقتصادية المقيدة في النظام الاقتصادي الإسلامي : - المطلب الثاني
 

واسعاً يتحرك فيه باختياره ، ليمارس نشاطه  توسط النظام الاقتصادي الإسلامي في منهجه من مسألة الحرية الاقتصادية ، فأعطى للإنسان مجالاً 
ب الاقتصادي ، الذي يحقق به وظيفته على الأرض ، وهي تحقيق العبودية لله ، و إعمار الأرض بالإستناد إلى منهج الإسلام الشامل لكل جوان

كبت الدوافع الفطرية  الموجود في ظل النظام  الحياة ، فلم يعانِ الإنسان من مساوئ الانفلات الموجود في النظام الرأسمالي ، ولم يعانِ من
 الاشتراكي . 

 
بل هي وسيلة لمساعدة الإنسان على تحقيق الهدف الذي خُلق من أجله ، فالوسيلة تعطى بقدر  ا :صودة لذاتهوالحرية في النظام الإسلامي ليست مق

بضوابط شرعية من أجل الوصول إلى تحقيق ذلك الهدف ، وهذه ما يحقق الهدف ، و لهذا فالحرية الاقتصادية في النظام الإسلامي مضبوطة 
 الضوابط أصيلة في أسس النظام الإسلامي ، ولم تأت ردة فعل ، وإذا كان النظام الرأسمالي قد أدخل بعض التعديلات على مبادئ الحرية قبل

ه مضبوطة، وهذه الضوابط جزء من التشريع وليست حوالي قرن ، فإن النظام الاقتصادي الإسلامي قد جاءت مبادئ الحرية الاقتصادية في
 اصلاحات اتضحت الحاجة لها بعد التطبيق . 

 
 -الضوابط الشرعية الواردة على النشاط الاقتصادي :

لا في النظام الاقتصادي الإسلامي عدد من القيود التي تضبط النشاط الاقتصادي ،لضمان جلب المصالح ، ودرء المفاسد للفرد والمجتمع   و 
لم حياته يقتصر ذلك على الدنيا ، بل يشمل الدنيا و الآخرة ، وهذه المسألة من المسائل التي يتميز بها المسلمون عن غيرهم ، حيث تتصل عند المس

بين المرحلتين  الدنيا بما بعد موته ، فلا ينصب تفكيره ،و أسلوب حياته على الدنيا وحدها ، بل يشمل ما بعد رحيله من هذه الدنيا ، وهذا الربط
ية يؤثر في سلوكه الاقتصادي ، فقد ترد بعض القيود على النشاط الاقتصادي لضمان مصلحة الفرد في الآخرة . حتى ولو لم تكن المصلحة الدنيو

ية الاقتصادية من هذا القيد واضحة لكل الناس . ومسألة المصالح المتعلقة بالآخرة تقع خارج قدرات العقل البشري ، ولهذا فالمدارس الفكر
لرسل ، منذ الوضعية لا تقدم للبشرية شيئاً في هذا المجال ، بل تتجاهل هذا الجانب ، على الرغم من وضوحه في الأديان السماوية التي تعاقبت بها ا

بين الحياتين:  إلى آخر رسالة سماوية نزلت وهي الإسلام ، فكل هذه الرسالات السماوية تربط نزول أول نبي على  الأرض ، وهو آدم 
 الدنيوية والأخروية ، وتجعل الأولى فترة استعداد للحياة الآخرة .

 ولتحقيق تلك الغاية السامية  ) جلب المصالح ودرء المفاسد ( جعل النظام الاقتصادي الإسلامي قيوداً لضبط النشاط الاقتصادي ، منها :
 
 ولذلك صور كثيرة ، منها : )أ( تطبيق أحكام الإسلام في الحلال والحرام ، 

مُ عَليَْهِمُ الْخَبَائِثَ بالإنسان ، كما في قوله تعالى: ك السلع والخدمات الخبيثة المضرةتحريم إنتاج واستهلا -1 بَاتِ وَيُحَرِّ يِّ الأعراف ] وَيُحِلُّ لهَُمُ الطَّ

و الخدمات الخبيثة المحرمة فهي ممنوعة . وقد تكون السلع المحرمة . فحرية   الإنتاج ، والاستهلاك تقع داخل دائرة الحلال ، أما السلع [41٦



 

يه منصوصاً عليها كالخمر ، ولحم الخنزير ، وقد يكون منصوصاً على وصفها بأنها خبيثة أو مضرة فيأتي دور المجتهدين في تعيين ما ينطبق عل
خلق البشر هو الذي يعرف ما يضرهم و ما ينفعهم ، وقد حذر الله من  الوصف المذموم . وهذا التحريم ليس من صلاحية البشر بل هو لله ، فالذي

ِ الْكَذِبَ ۚ التحليل و التحريم بغير علم فقال تعالى: ذَا حَرَامٌ لتَِفْتَرُوا عَلَى اللهَّ ذَا حَلَالٌ وَهََٰ يَفْتَرُونَ عَلَى  إنَِّ الَّذِينَ وَلَا تَقوُلوُا لمَِا تَصِفُ ألَْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هََٰ
ِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ   . وتطبيق هذا القيد  )الحلال و الحرام ( له آثار اقتصادية ايجابية ، وتجاهله له عواقب وخيمة .  [446:النحل] اللهَّ

 و أهم الآثار الايجابية لتطبيق قيد  )الحلال و الحرام ( : 
تقيم حياة المجتمع إلاَّ بها ، وهي: حفظ الدين ، والنفس، والعقل ، والنسل ، والمال فهذه الضروريات المحافظة على الضروريات التي لا تس أولاً :

 جاءت كل الرسالات السماوية لحفظها.
بعد الخبائث زيادة رفاهية المجتمع ، وتمتعه بالسلع و الخدمات النافعة ، وذلك لأن هذا القيد يوجه الموارد المتاحة لتوفير الطيبات ، ويست ثانياً :

المضرة ، أما إهمال هذا القيد فنتيجته العكس تماماً . فالمجتمع الذي يهمل ، أو يقصر في تطبيق قيد  ) الحلال والحرام ( يلحق الضرر 
مضرة  بالضروريات المذكورة ، مما يعرض المجتمع إلى الخطر ولو بعد حين ، وفي الوقت نفسه تهدر الموارد المحدودة في توفير سلع وخدمات
السلاح ، ، و يحرم المجتمع من سلع وخدمات طيبة نافعة . و الأمثلة على ذلك كثيرة ، ومنها الإنفاق على المخدرات ، فهي ثالث تجارة بعد النفط و

بشرية فحوالي  ( مليار دولار سنوياً . أما الخسائر ال4٩١٪ من حجم التجارة العالمية ، وينفق على مكافحة المخدرات حوالي  )8وتقدر بحوالي 
( ملايين شخص يموتون سنوياً بسبب الخمر و التدخين و المخدرات. وفي أحدى الدول الإسلامية جاء في دراسة لهيئة رسمية أن الإنفاق على ٦)

%( من 46) ( مليار جنيه مصري ، وأنه يتزايد بمعدل مليار جنيه مصري سنوياً . و أن 4881)  م قد بلغ ٩١١4ي تلك الدولة سنة المخدرات ف
 طلاب المرحلة الثانوية يتعاطون المخدرات .

سمياً و يحدث هذا على الرغم من أن دول العالم تكاد تتفق من الناحية الرسمية على مكافحة المخدرات ، فقيد  )الحلال و الحرام( ليس قراراً ر
 مجتمعهم ، ويوفر لهم المزيد من الطيبات . فحسب ، وإنما هو أيضاً وقبل كل شي سلوك يتربى عليه الناس ، فيحفظ لهم مقومات 

كالربا ، و الغرر ، و الغش بأشكاله المختلفة كالرشوة، و التزوير ، وغير ذلك مما نص على تحريمه ، أو  تحريم طرق الكسب غير المشروع -2
 أنه مما يلحق الضرر بالمجتمع . 

 
 )ب( الالتزام بعدد من الواجبات الشرعية الاقتصادية : 

في فهناك قدر من حرية تصرف الإنسان في دخله ، وثروته ولكن يرد على ذلك   قيود ، ومنها أنه ملزم بالإنفاق في بعض الأوجه و لا خيار له 
 ذلك إذا تحققت الشروط الشرعية ،  ومن هذه الأوجه أداء الزكاة ، و نفقة الأقارب، و نفقة الزوجة و الأولاد وغيرها.

 
 -فهاء و الصبيان و المجانين :)ج( الحجر على الس 

 قصد بالحجر في اللغة المنع و التضييق ، وفي الشرع يقصد به  ) منع الإنسان من التصرف في ماله (. 
عليه  والأصل حرية الإنسان في تصرفه بماله بكل أنواع التصرفات الشرعية كالبيع ، والهبة ، والصدقة ، وغيرها ، ولكن قد يطرأ ما يبرر الحجر

عه من تلك التصرفات . وهذا من حكمة الله وعدله ، فالمال أحد الضروريات الخمس التي جاءت الشرائع السماوية لحفظها . فحفظها من بمن
ما يخدم المصالح الضرورية ، أما الحرية الفردية فليست مقصودة لذاتها بل تتبع المصلحة  ، ومتى تعارضت الحرية مع المصلحة تُقيَّد الحرية ، ب

 صلحة ، ومن ذلك الحجر . وهو قسمان : الم
 

كالحجر على المفلس لمصلحة الغرماء، فبهذا القيد الشرعي على حرية التصرف في المال ، يتم الحجر  فهو حجر لمصلحة الغير، القسم الأول :
وتوزيع الموجود من أموال المدين بين  بحفظ أموالهم ، الذي يعجز ماله عن الوفاء بديونه الحالة ، وذلك حفظاً لمصالح الغرماء على المفلس 

 غرمائه بالعدل . ويحجر على المريض بألاَّ يتبرع بما يزيد على ثلث ماله حفظاً لحق الورثة . 
 فهو حجر على إنسان لمصلحة نفسه ، وهو الحجر على  السفيه، والصبي ، والمجنون . القسم الثاني :

، و يُحجر عليه إذا ظهر منه التبذير لماله . أما الصبي فهو من كان دون البلوغ . أما المجنون ما السفيه فهو "ضعيف العقل و سيء التصرف"  ا
ضاً من فهو فاقد العقل . فهؤلاء الثلاثة تقيد حريتهم فيمنعون من التصرف في أموالهم  بالبيع، وبالتبرع ،  وبالإجارة ونحو ذلك ، ويمنعون أي

فَهَاءَ أمَْوَالكَُمُ  مهم ديناً أو ضماناً أوكفالة أو نحو ذلك.  ودليل الحجر عليهم قوله تعالى :التصرف في ذممهم ، فلا يتحملون في ذم وَلَا تُؤْتُوا السُّ
ُ لكَُمْ قِيَامًا  ويتولى أولياؤهم التصرف بدلاً منهم ، حفظاً لمصلحة هذه الأصناف الثلاثة ومصالح الأمة. فمال هذه الأصناف  [1:  النساء] الَّتِي جَعَلَ اللهَّ

فَهَاءَ أمَْوَالكَُمُ  من أموال الأمة  ، كما في قوله تعالى: . وفي الأحوال العادية يُوكل حفظ كل مال إلى صاحبه، و له حرية التصرف  وَلَا تُؤْتُوا السُّ
د المصلحة، أما إذا كان صاحب المال عاجزاً عن تحقيق المصلحة لسفه ، أو جنون ، أو صغر فذلك موكول لوليه . ولا يرفع عنهم الحجر في حدو

، وتعاد لهم حرية التصرف ، إلاَّ بزوال سبب الحجر . فيرفع عن الصغير ببلوغه ، وثبوت رشده . ويرفع عن المجنون برجوع عقله، وثبوت 
 أما السفيه فيرفع عنه الحجر إذا اتصف بالرشد وهو" الصلاح في المال "  أي حسن تدبير ماله ، وعكسه السفه في المال بسوء تدبيره  رشده أيضاً ،

ويلاحظ هنا حرص الإسلام على حفظ المال ، حيث يحجر على من لا يحسن تدبير ماله الخاص ، وتقيد حريته في التصرف بماله ، فماذا عن 
فَهَاءَ أمَْوَالكَُمُ   وقوله تعالى: وإثم تضييعه أشد، التصرف في مال الأمة   ؟ لاشك أن المسئولية تجاه المال العام  أعظم،الذين يسيئون  وَلَا تُؤْتُوا السُّ

  على الحجر على من يضيع المال العام من باب أولى . يدل 
 
 حة العامة :)د(  إذا تعارضت المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة تقدم المصل 

مع  عند ممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة قد تتعارض المصالح ، ومن المواطن التي تقيد فيها الحرية الفردية ، إذا تعارضت مصلحة الفرد
خدمة مما يؤدي  مصلحة المجتمع فتقدم مصلحة المجتمع . ومن أمثلة ذلك منع الاحتكار بمعناه الشرعي ، الذي يقصد به الامتناع عن بيع سلعة أو

في  منعه إلى الأضرار بالناس . كأن يتوقف التجار الذي يبيعون بعض السلع الضرورية عن البيع ليرتفع السعر ، فهذا هو الاحتكار المنهي عنه
تهم بضاعة ، (. فالأصل أن الإنسان حر في البحث عن مصلحته ، و ارتفاع السعر من مصلحة التجار الذين بحوز)من احتكر فهو خاطئ  قوله 

 ولكن إذا تعارضت مصلحة هؤلاء الأفراد مع مصلحة المجتمع ، تُقدم مصلحة المجتمع ، فيحرم الاحتكار لأنه يلحق الضرر بالمصلحة العامة .
 

يتربى عليها الإنسان المسلم  وهذه الأمثلة السابقة للقيود الشرعية الواردة على الحرية الاقتصادية في النظام الاقتصادي الإسلامي قيود ثابتة ،
غيرها . ،ويلزمه الالتزام بها ، ويضاف إلى ذلك أن الدولة تضمن تطبيقها كما تضمن تطبيق بقية جوانب الشريعة الإسلامية كأداء أركان الإسلام و

 . ويضاف إلى هذه القيود قيود أخرى تنتج عن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لأداء وظائفها الاقتصادية



 

 تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي: - المطلب الثالث
عندما يقال يقصد بالدولة هنا الحكومة ، أو الهيئة الحاكمة في بلد معين ، فالحكومة تمثل بقية عناصر الدولة المعروفة في العلوم السياسية . أما 

العرض و الطلب لتحقيق أهداف اقتصادية معينة ، مثل إجراءات "تدخل الدولة" فيقصد به أي نوع من أنواع تدخل الحكومة للتأثير على قوى 
خفض البطالة ، أو تشجيع زراعة محصول معين ، أو رعاية فئات اجتماعية معينة ، إلى غير ذلك من صور التدخل ، أو الوظائف الاقتصادية 

 الي ، والنظام الاقتصادي الإسلامي . للدولة.  وفي الفقرة التالية سنتعرض بإيجاز لتدخل الدولة في كل من النظام الرأسم
 

 -أولاً : تدخل الدولة في النظام الرأسمالي :
النظام الرأسمالي الحر بصورتها المثالية حوالي نصف قرن . وفي تلك الفترة التي بدأت منذ منتصف القرن الثامن عشر الميلادي ،  ئطبقت مباد

ظهور بعض سلبيات الحرية المطلقة أعُيد تدخل الدولة . أما الآن فكل الدول في العالم تتدخل في لم تكن الدولة تتدخل في النشاط الاقتصادي . وبعد 
إلى  النشاط الاقتصادي "فليس هناك حكومة في أي مكان من العالم تستطيع أن ترفع يدها عن الاقتصاد "   ولكن درجة هذا التدخل تختلف من دولة

 أخرى . ولعل فرنسا ، وبريطانيا ، 
 سويد ، من الدول التي تتدخل حكوماتها في النشاط الاقتصادي بدرجة واضحة  ، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في آخر القائمة من حيثو ال

 درجة تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي ، أي أنها الأقرب من بين الدول إلى نموذج الاقتصاد الحر  .
 

الرأسمالي في صورته المعاصرة : فرض الضرائب بأنواعها المختلفة ، ودعم الخدمات العامة كالتعليم ، و  ومن أبرز صور تدخل الدولة في النظام
الصحة، والأنظمة التي تنظم اندماج الشركات لحماية المنافسة ، ودعم بعض السلع و الخدمات ، وفرض الضرائب على بعضها ، ورعاية بعض 

تخاذ الإجراءات المختلفة لمواجهة بعض الظروف الاقتصادية كالبطالة ، والانكماش الاقتصادي إلى غير الفئات الاجتماعية المحتاجة لرعاية ، وا
الرأسمالي ذلك من الإجراءات ، ولكن ذلك بعموم لا يخرج عن التعاون مع النظام الحر لتجنيبه الخلل ، فالاتجاه العام هو أن الدولة في ظل النظام 

نظام أو يعجز عن أداء وظائفه على الوجه المطلوب . وقد جاء هذا التدخل بعد تجربة عدم التدخل ، فهو ردة فعل بعد لا تتدخل إلاَّ عندما يختل ال
 حياد الدولة تجاه النشاط الاقتصادي الذي جُرب حوالي نصف قرن .

 
 ثانياً : تدخل الدولة في النظام الاقتصادي الإسلامي :

قتصادية للدولة ، أو قسمين من تدخل الدولة أما أولها فهو تدخل الدولة لتطبيق الأحكام الشرعية يمكن التمييز بين قسمين من الوظائف الا
 المنصوص عليها في الجانب الاقتصادي .أما الثاني فهو تدخل الدولة فيما يعد من السياسة الشرعية.

 -)أ( تدخل الدولة لتطبيق الأحكام الشرعية الاقتصادية المنصوص عليها : 
منع من الوظائف الاقتصادية للدولة في النظام الاقتصادي الإسلامي أنها مسئولة عن تطبيق الضوابط الشرعية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي ، ك
ب جنالمحرمات  مثل الربا ، و الغرر، وبعض السلع كالخمر . فهذه الثوابت يتربى الناس على تطبيقها ، فمنهج التربية الإسلامي يربيهم على ت
وبالإضافة  الحرام ، ويغرس في أذهانهم الخوف من الله ، ويربيهم على الالتزام بالواجبات كأداء الزكاة ، ويغرس في كيانهم رجاء الثواب من الله ،

نب الشرعية إلى هذا كله يأتي دور الدولة لتلزم الناس بالبعد عن المحرمات و أداء الواجبات الشريعة في الجانب الاقتصادي كغيرها من الجوا
فهو  الأخرى . وهذا الدور الاقتصادي للدولة ، والمتعلق بإلزام الناس بفعل الواجبات ، وترك المحرمات في الجانب الاقتصادي لا جدال حوله ،

لامية الأولى محل اتفاق بين الذين كتبوا في الوظائف الاقتصادية للدولة في الإسلام ، و واضح كل الوضوح من تاريخ الدولة في العصور الإس
يمر بالأسواق فيأمر الناس بالالتزام بأحكام الشريعة في تعاملهم ، وينهاهم عن  كعصر النبوة ، وعصر الخلافة   الراشدة . حيث كان النبي 

انوا يمرون المعاملات المحرمة كالغش، ويبعث من يجبي الزكاة ، وتوزع في الأوجه الشرعية لها . وسار على نهجه الخلفاء الراشدون حيث ك
قتصادي بالأسواق فيأمرون وينهون ، بل إن أبا بكر قاتل القبائل التي امتنعت عن دفع الزكاة . فالأمر بالمعروف و النهي المنكر في الجانب الا

 شريع . وغيره من جوانب الحياة يعد من الوظائف المتفق عليها للحكومة الإسلامية ، فذلك من حفظ الدين ،والمال وهما من مقاصد الت
  

 -)ب(  تدخل الدولة فيما يعد من السياسة الشرعية :
 تعرف السياسة الشرعية بأنها "تصرف الحاكم بالمصلحة وفق ضوابطها الشرعية " ، أو هي " عمل ولي الأمر بالمصالح التي لم يرد من الشارع

جملة "  .والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى . فحفظ دليل لها على الخصوص ، ولكنها تدخل ضمن الأصول التي شهدت لها الشريعة في ال
المال مقصد من مقاصد الشريعة ، ولكن ليس هناك نص شرعي أو قياس صحيح يحدد مواصفات أبواب المتاجر التي تحقق هذا المقصد ، فالأمر 

قياس صحيح يحدد مواصفات المواد  متروك للجهة صاحبة الاختصاص . وحفظ النفس مقصد من مقاصد الشريعة ، ولكن ليس هناك نصوص أو
التي يسمح بإضافتها إلى الأطعمة المعلبة لحفظها من الفساد ، فالأمر متروك للاجتهاد من أهل الاختصاص من أهل الاختصاص .ففي الشريعة 

لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء "   . الإسلامية ما يسمى المصالح المرسلة ، و من تعريفاتها أنها "كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع دون أن يكون 
لشرعية ولا يدخل في هذا النوع من المصالح ما ورد الدليل على وجوبه كالزكاة ، ولا يدخل أيضاً ما ورد الدليل على حرمته كالربا . فالسياسة ا

الح الاقتصادية فيما لم يرد فيه نص ولا قياس ، المبنية على المصالح المرسلة باب واسع أمام الحكومة للتدخل في النشاط الاقتصادي لتحقيق المص
استيراد لا بالأمر ولا بالنهي . فهو من حيث الأصل من المباحات التي لم يرد أمر بفعلها ، ولا نهي عنها ، فعلى سبيل المثال لو منعت الحكومة 

ض حسنة لمنتجي التمور ، أو قررت تقديم قروض حسنة بعض السلع من الخارج حماية للمنتجات المحلية ، ولو تدخلت الحكومة فقررت تقديم قرو
أنواع لمنتجي الأدوية ،أو قررت تقديم إعانة للمصانع من أجل تدريب غير المؤهلين من العمالة المحلية لتخفيف  البطالة .... إلى غير ذلك من 

ن المصلحة الراجحة التدخل لتحقيق مقصد شرعي لزم هذا التدخل ، فهذه التدخلات الحكومية في الأصل أنها من المباحات ، ولكن إذا اتضح أن م
ي التدخل ، ولزم الناس الالتزام به حرصاً على المصلحة العامة ، ولكي لا يساء استعمال هذه السلطة لا بد من وجود ضوابط شرعية ، خاصة ف

قتصادي بدرجة لم تكن في الأزمنة التي وضعت فيها ظل التغيرات التي طرأت مثل تضخم أجهزة الدولة ، و قدرتها على التدخل في النشاط الا
 أسس الفقه الإسلامي ، فولي الأمر المذكور في كتب الفقه الأولى لم يكن يملك قدرات الدولة المعاصرة .  

 
 حدود تدخل الدولة:• 

نشاط الاقتصادي ليس فقط داخل حدود الدولة ، بل إن القدرة الهائلة التي اكتسبتها الدولة الحديثة ، و إمكاناتها أصبحت تمكنها من التأثير على ال
أصبح في ظل الاتفاقات الدولية بامكان الدولة التأثير على نشاط مواطنيها حتى خارج الحدود ، ولذا لابد من وضع ضوابط شرعية تضع هذه 



 

على النشاط الاقتصادي . ويبدو أن هذه السياسة  القدرات في مكانها لتكون فعلاً وسيلة لجلب المصالح ودفع المفاسد . وليس وسيلة كبت ، وتضييق
 -تخضع لضوابط المصلحة التي يمكن إيجازها في الضوابط الآتية :الشرعية المبنية على المصالح المرسلة 

 
 أن تكون المصلحة المقصودة من التدخل الحكومي مندرجة تحت مقاصد التشريع وهي : (4)

 لمال . فأي تدخل حكومي لابد أن يخدم واحداً أو أكثر من هذه المقاصد .حفظ الدين  والنفس  والعقل  والنسل  وا
( أن تكون المصلحة المقصودة من التدخل غير متعارضة مع حكم ثابت بدليل شرعي من القرآن ، أو السنة ، أو القياس . فلو قال قائل : إن ٩)

السياحة ، وزيادة الدخل في المناطق السياحية ، نقول صحيح أن زيادة الدخل مصلحة الاقتصاد السماح بتجارة الخمر في المناطق السياحية لتنشيط 
مصلحة مرغوب فيها ، لكنها تتعارض مع حكم ثابت ، وهو تحريم الخمر ، والاتجار فيه ، ولذا علينا البحث عن وسيلة أخرى لزيادة الدخل . 

لقروض الربوية لتمويل الصناعة التي ستساهم في بناء اقتصاد قوي . نقول : وكذلك لو قال قائل إن من مصلحة الاقتصاد السماح بتقديم البنوك ل
م السماح بالقروض الربوية وإن كان يبدو أنه سيمكن البنوك من المساهمة في التقدم الصناعي إلاَّ أنه يتعارض مع حكم شرعي ثابت وهو تحري

 ة إذا تعارضت مع حكم شرعي ثابت .الربا . إلى غير ذلك من الأمثلة التي تفيد أنه لا يعتد بالمصلح
 ( ألاَّ تؤدي المصلحة المقصودة من تدخل الدولة إلى تفويت مصلحة أخرى أهم منها أو مساوية لها . 4)

وهذا الشرط من أدق الشروط في التطبيق ، فعلى الرغم من سهولة إدراك معناه النظري ، فإن تطبيقه على قضايا تدخل الدولة في النشاط 
ي ، ليس بالأمر السهل ، لأن المقارنة بين المصالح تحتاج إلى معلومات دقيقة عن النشاط   الاقتصادي ، لمعرفة قيمة المصلحة العائدة الاقتصاد

،  من التدخل ، وفي كثير من الحالات لا يكون ذلك ميسوراً . فالاقتصاد القومي ليس طاولة صغيرة وإنما هو هيكل معقد من المكونات المادية
المادية ، واي تدخل حكومي  لا يمكن التنبؤ بجميع آثاره ، ومن ثم ليس من السهل الجزم دائماً بأن أثر التدخل في مجال معين سيحقق  وغير

 المصلحة المرجوة منه دون التسبب في فوات مصالح أخرى أعظم و أهم . 
 

في الشركات و المؤسسات ، ولكن في هذه الحالة علينا أن نتأكد من  فعلى سبيل المثال قد تتخذ إجراءات حكومية صارمة لزيادة العمالة الوطنية
 آثار هذا التدخل على أرباح رجال الأعمال ، التي قد تؤدي عند تدنيها إلى إغلاق المصانع ، أوغيرها من المنشآت ، وربما تؤدي إلى هروب

خل لتحقيق مصلحة وهي تخفيف البطالة أدى إلى تدهور الاقتصاد رؤوس الأموال إلى دول أخرى ، فلو حدثت هذه النتيجة ، فمعنى هذا أن التد
 القومي بكامله ومن ثم ستزيد البطالة . 

الجة ولهذا و بملاحظة إدارة النشاط الاقتصادي في عهد النبوة ، والخلافة الراشدة ، يبدو أن هذا النوع من التدخل كان في أضيق حدوده ، لمع
 بعض الحالات . 

 
 -الاقتصادية للدولة المبنية على السياسة الشرعية : أمثلة للوظائف• 

المصالح تقوم الدولة في النظام الاقتصادي الإسلامي بأداء عدد من الوظائف الاقتصادية، وهذه الوظائف تستند إلى السياسة الشرعية المبنية على 
 -ومنها : المرسلة،

ت التي تؤدي إلى الانتفاع بالموارد الطبيعية المتوفرة كالأراضي الزراعية ،  والمعادن ، ومياه إدارة الموارد الطبيعية مثل اتخاذ الإجراءا -4
صلحة الأنهار ، فالإجراءات و النظم المنظمة للاستفادة من هذه الثروات مبنية على تحقيق المصلحة ، وليس لها حكم شرعي محدد . فقد تكون الم

ها لمن يحييها . وقد تكون المصلحة في الانتفاع بمنجم للذهب بإنشاء مؤسسة حكومية تستخرج الذهب ، العامة بتأجير بعض الأراضي ، ومنح بعض
عامة وقد تكون المصلحة بإنشاء شركة مساهمة لاستغلال المنجم إلى غير ذلك من الاحتمالات ،ولكن المهم اختيار الطريقة التي تحقق المصلحة ال

 بأقصى درجة ممكنة .
 ة الدولة: تعرف ميزانية الدولة بأنها  )تقدير  مفصل ، ومعتمد لنفقات الدولة، وإيراداتها لفترة زمنية مقبلة ، عادة ما تكون سنة ( .إدارة ميزاني -٩

كز قد تروحقيقتها لا تقتصر على الأرقام الواردة في جانب الإيرادات ، والنفقات ، وإنما تمثل البرنامج الاجتماعي ، و الاقتصادي  للحكومة ، ف
عية المستندة مثلاً على أولويات معينة كالإنفاق على التعليم المهني ، أو الصحة ، أو الدفاع و التركيز على أي جانب يعتبر غالباً من السياسة الشر

 إلى المصالح المرسلة . 
النظم المنظمة للنشاط الاقتصادي ، وهذا  تنظيم النشاط الاقتصادي : من صور تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي اتخاذ الإجراءات ، و إصدار -4

لة هذا النوع من التدخل يكون مقبولاً في النظام الاقتصادي الإسلامي بقدر ما يحقق من المصلحة العامة ، بالضوابط الشرعية للمصلحة . ومن أمث
نع ، وأنظمة مؤسسات التعليم الخاص إلى غير ذلك من التنظيم : الأنظمة المتعلقة بإنشاء المصارف ، والأنظمة المتعلقة بإنشاء الشركات ، والمصا

 صور التنظيم 
و التدخل لمعالجة بعض الظواهر الاقتصادية مثل البطالة ، أو الانكماش أو هجرة الأموال إلى الخارج ، أو الفقر ، أو سوء توزيع الدخل ،  -1

ولة ، وهي من الوظائف الاقتصادية للدولة في النظام الاقتصادي الإسلامي الثروة داخل المجتمع ، فمعالجة هذه الظواهر السلبية من صور تدخل الد
 وهي من السياسة الشرعية المستندة إلى المصالح المرسلة . 

 
  



 

 الواجبات والاختبار الفصلي

 الثانيالواجب 

 الإسلام":: أحد الخيارات ليس من مكوّنات "الانظام الاقتصادي في 1السؤال 

 فقه الأسُرة. 

 فقه المعاملات كُل ه. 

 فقه الزكاة كُل ه.

  فقه العبادات كُل ه.

 : أحد الخيارات ليس من مصادر الاقتصاد الإسلامي:  2السؤال 

  الشروط.

 سد الذائع. 

 المصلحة المرسلة. 

 العُرف. 

 أو مؤسسة هو: : الذي يهتم بدراسة مشاكل الوحدات الاقتصادية لفرد أو عائلة 3السؤال 

 كل الخيارات خطأ. 

  الاقتصاد الجزئي.

 الاقتصاد الرأسمالي. 

 الاقتصاد الكُل ي. 

 : الاقتصاد لغة: 2السؤال 

 الانتاج والزيادة. 

 الوعي والفِكر. 

 التوفير والادخار

  التوسط والاعتدال.

 "مجموعة الأحكام والسياسات الشرعية التي يقوم عليها المال وتصّرُف الإنسان فيه" هذا تعريف: : 0السؤال 

 الأسُس الاقتصادية العُليا.

 النظام الرأسمالي.

  النظام الاقتصادي في الإسلام.

 مجموعة أحكام الاقتصاد.

 الواجب الثالث

ا  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ) كان تَاجرٌ يُدَاينُ الناس فإذا رأىَ مُعْسرًا قال لفِتْيَانِهِ تجَاوَزُوا عنه لعَلَّ اّللهَ  : 1السؤال  أنْ يتَجَاوَزَ عنَّ

 فتَجَاوَزَ الله عنه ( متفق عليه. في أي موضوع ذُكر هذا الحديث؟

 قتصادي عادل.التجاوز عن المعسرين من أهم الشروط لقيام نظام ا

 المسلمون لا يستوفون حقوقهم في العادة تعبدا لله تعالى.

 كل ما سبق صحيح.

  الاقتصاد الإسلامي اقتصاد أخلاقي.

كبان مثالا على: 2السؤال   : ذُكر تحريم تلقي الرُّ

 بيان شروط البيوع المحرمة.

 تقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد في حال التعارض.

 ائع في غير السوق منعا للغش والغرر.يحرم عرض البض

 فقه المعاملات يشمل جميع المبايعات.

 : أحد المذكورة أدناه ليس ممّا ذُكر في كون الاقتصاد جزء من الإسلام: 3السؤال 

 الاقتصاد في الإسلام مرتبط بالعقيدة والشريعة معا.

 من خرج للكسب حَسَن النية؛ فهو في عبادة،

 رقابة الذاتية في تعاملاته.يحيي في نفس المسلم ال

 الأجر يكون بحسب خفض السعر من البائع أو زيادته من المشتري.

 : أحد المذكورة أدناه ليس من خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي: 2السؤال 

 التوازن بين )الروح( و )الجسد(

 اقتصاد أخلاقي في كل جوانبه وعلى كل حال وفي كل وقت.

 يضمن الربح والازدهار لكل من بايع بالحلال وتوقى الحرام.

 رعاية مصالح الفرد والجماعة بعدل



 

 : ما المراد بالنظام الاقتصادي المختلط؟ 0السؤال 

 أنه خلط بين الرأسمالية والاشتراكية وأهمل الإسلام.

 أنه خلط بين الإسلام والاشتراكية وأهمل الرأسمالية.

 ة ذاتية تميزه.ليس لهذا النِّظام هوي

 أنه خلط بين الإسلام والرأسمالية وأهمل الاشتراكية.

 الواجب الرابع

 : أحد المذكرة أدناه ليس من الأموال الربوية المذكورة نصّا في الحديث: 1السؤال 

 التمر

 الملح

 الذرة

 الشعير

 : أخذ المال على مخاطرة لا يدري هل يحصّل عوضه أو لا يُحصّل. هذا هو: 2السؤال 

 الغبن.

 الربا.

 الميسر.

 الغرر.

 : مال العِلّة في كون الذهب والفضة من الأموال الربوية؟ 3السؤال 

 الغلاء وارتفاع القيمة.

 الثمنية.

 جودة معدنيهما فلا نظير لهما في الجودة.

 كل الخيارات خطأ.

يْن في مقابل مَدّ الأجََل. هذا هو: 2السؤال   : زيادة الدَّ

 رِبا النسيئة.

 البيع.ربا 

 ربا الفضل.

 ربا التفاضل.

 : ما حكم بيع دولارات بجنيهات متفاضلة؟ 0السؤال 

 لا يجوز لأنه من ربا الفضل الصريح.

 يجوز إذا كان المقدار متساويا بشرط تأجيل القبض.

 لا يجوز لأن هذا هو ربا النسيئة الجاهلي.

 يجوز بشرط التسليم فورا بلا تأجيل.

 

 

 الاختبار الفصلي
 : عِلم يدرس الأحكام الشرعية العملية في التعامل المالي بين الأفراد والمجتمعات:  1السؤال 

 النظام الاقتصادي في الإسلام. 

 فقه العبادات. 

 علم الاقتصاد

 فقه المعاملات.

 يف: : "مجموعة الأحكام والسياسات الشرعية التي يقوم عليها المال وتصّرُف الإنسان فيه" هذا تعر 2السؤال 

  النظام الاقتصادي في الإسلام.

 الأسُس الاقتصادية العُليا.

 النظام الرأسمالي.

 مجموعة أحكام الاقتصاد. 

 : مؤلف كتاب "الكَسْب" هو:  3السؤال 

 أبو الفضل بن جعفر الدمشقي.

  محمد بن الحسن الشيباني

 ابن أبي الدُنيا. 

 القاضي أبو يوسف الحنفي. 



 

 "اتفاق المجتهدين من أمُّة محمد صلى الله عليه وسلم بعد عصر النبوة على حُكم شرعي" هذا هو تعريف:  : 2السؤال 

 القياس. 

  الإجماع.

 العُرف.

 المصلحة.

 : ما علاقة الإيمان باليوم الآخر بسلوك الفرد المسلم والمجتمع المسلم في الجانب الاقتصادي؟  0السؤال 

 كل الخيارات صحيحة. 

 الخلط بين أمور الدنيا والآخرة، فالعمل للدنيا لا يدخل في شأن الإسلام والدين.خطورة 

 أن الآخرة يعمل لها بالطاعات فقط، أما الدنيا فينظمها الاقتصاد.

 إدراك أن الدنيا مزرعة للآخرة والثواب والعقاب حقا في الآخرة.

 : ما المراد بمبدأ "الاستخلاف"؟ 6السؤال 

  الناس. أن المال متنقل بين

 أن الخلاف يُحل بالعودة للشريعة. 

 أن المنهج الإسلامي ليس فيه اختلافات.

 أن طاعة الخلفاء واجبة. 

 : الذي يهتم بدراسة مشاكل الاقتصاد عموما وتحليل سلوك الوحدات الاقتصادية مجتمعة هو: 7السؤال 

 الاقتصاد الحُر

 الاقتصاد الرأسمالي. 

 الاقتصاد الجزئي. 

 الكلي. الاقتصاد

 : مؤلِّف كِتاب: " الأموال " هو:  8السؤال 

  أبو عُبيد القاسم بن سلا م .

 أبو الفضل جعفر الدمشقي. 

 شيخ الإسلام ابن تيمية.

 أبو بكر يحيى بن عمر الكناني.

 : مؤلف كتاب "إصلاح المال" هو:  1السؤال 

  ابن أبي الدُنيا.

 أبو الفضل بن جعفر الدمشقي. 

 القاضي أبو يوسف الحنفي. 

 محمد بن الحسن الشيباني

 : مؤلف كتاب "الإشارة إلى محاسن التجارة" هو:  16السؤال 

  أبو الفضل بن جعفر الدمشقي.

 القاضي أبو يوسف الحنفي. 

 محمد بن الحسن الشيباني 

 أبو عُبيد القاسم بن سلا م

 : ما شرط "العُرف" ليكون مُحكّما؟  11السؤال 

 يُخالف نصا شرعيا.أن لا 

 أن يكون في الأمور الاجتماعية. 

 أن يكون معتدلا معقولا. 

 أن يكون في الأمور المالية.

 : " إلحاق فرع بأصل في الحُكم لجامع بينهما" هذا تعريف:  12السؤال 

 العُرف. 

 المصلحة.

 الإجماع.

 القياس.

 قتصادي" عن " علم الاقتصاد" : : أحد المذكورة أدناه ليس ممّا يميّز "النظام الا 13السؤال 

 النظام الاقتصادي يتأثر بالعوامل غير الاقتصادية. 

 النظام الاقتصادي لا يفسر الحياة الاقتصادية وأحداثها. 

 تتفاوت المجتمعات والضارات في نظمها الاقتصادية.

 النظام الاقتصادي لا يخضع لأي دين أو هوية.



 

 و:: مؤلف كتاب "الأموال" ه 12السؤال 

 محمد بن الحسن الشيباني

 أبو عُبيد القاسم بن سلا م.

 القاضي أبو يوسف الحنفي. 

 أبو الفضل بن جعفر الدمشقي. 

 : آية: }يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير..{ الآية ذُكرت مسألة في:  10السؤال 

 القياس. 

 سد الذرائع. 

  المصلحة المُلغاة

 منع المنكرات.

 : "النظام" يعني: 16السؤال 

 تحمل المسؤولية. 

 التشريع والتحاكم. 

 تقاسم الصلاحيات. 

  مجموعة قواعد وأحكام.

 : أبَْرَزَ مَن روّج للاقتصاد الحُر في بريطانيا هو:  17السؤال 

 مارتن لوثر. 

 كيناي. 

 آدم سميث.

 هيغل.

لَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي  18السؤال  ِ{ ذُكِرتْ في مسألة:: آية }فَإذَِا قضُِيَتِ الصَّ  الْأرَْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهَّ

  التوازن بين الروح والجسد.

 صلاة الجمعة من العبادات البدنية. 

 الانتشار في الأرض من أهم أسس الاقتصاد.

 ابتغاء فضل الله شأن بالمصلين.

 م النظام الاقتصادي الإسلامي؟: ما العلاقة بين القرآن والسُنة في شأن الدلالة على أحكا 11السؤال 

 غالبا يأتي القرآن ليبي ن ما أجُمِلَ في السُنة.

 القرآن الكريم بسط الآيات والقصص في هذا الشأن والسُنة اختصرت كثيرا. 

 غالبا تكون نصوص القرآن مجملة وتبينها السُنة.

 القرآن لم يهتم كثيرا بالاقتصاد لكن السُنة توسعت في ذلك.

 أحد المذكورة أدناه ليس من خصائص الاقتصاد الإسلامي: : 26السؤال 

 يضمن الربح والبركة.

 يرعى مصالح الفرد والجماعة. 

 جزء مهم من الإسلام.

 أخلاقي.

 :أحد الخيارات ليس من مكوّنات "الانظام الاقتصادي في الإسلام":  21السؤال 

 فقه الأسُرة. 

 فقه المعاملات كُل ه. 

 فقه العبادات كُل ه.

 فقه الزكاة كُل ه.

 : هل يمكن أن يكون السعي للكسب وتنمية الثروة عبادة؟  22السؤال 

 يمكن للمسلم ضعيف الإيمان لا قوي الإيمان. 

 يمكن لم لمن يستطع أن يؤدي الزكاة فقط.

  نعم إذا أخلص النية

 لا يمكن إلا إذا كان قصده التبرع بالأرباح

 من أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي: : أحد المذكورة أدناه ليس  23السؤال 

  تحقيق حد الكفاية المعيشية.

 التغلب على الكفار في الرفاهية المادية. 

 تخفيف التفاوت الطبقي.

 التوظيف الأمثل للموارد.



 

 : مؤلف كتاب "الخراج" هو:  22السؤال 

 أبو عُبيد القاسم بن سلا م

 أبو الفضل بن جعفر الدمشقي. 

 الحنفي. القاضي أبو يوسف

 محمد بن الحسن الشيباني 

 : عند تعارض مصلحة الفرد مع الجماعة ما الذي يقدم؟ 20السؤال 

 يُنظر أيهما أهم.

 لا يمكن أن يتعارضا.

 مصلحة الجماعة.

 مصلحة الفرد. 

 : " السياسات الشرعية" في تعريف النظام الاقتصادي يُراد بها: 26السؤال 

 يفعله ولي الأمر أو تسُنه الدولة للتنظيم مما لا يعارض الأدل ة. ما

 ما تقرره المنظمات الدولية الاقتصادية لتكريس الشريعة الدولية. 

 أحكام القُضاة في المحاكم. 

 كل الاختيارات صحيحة.

 : الذي يهتم بدراسة مشاكل الوحدات الاقتصادية لفرد أو عائلة أو مؤسسة هو: 27السؤال 

 الاقتصاد الكُل ي.

  الاقتصاد الجزئي.

 الاقتصاد الرأسمالي 

 كل الخيارات خطأ.

 : الاقتصاد لغة: 28السؤال 

 الوعي والفِكر. 

 التوفير والادخار

 التوسط والاعتدال.

 الانتاج والزيادة.

 : أحد الخيارات ليس من مصادر الاقتصاد الإسلامي:  21السؤال 

 سد الذائع. 

  النظام.

 العُرف. 

 المصلحة المرسلة.

 : مؤلف كتاب "أحكام السوق" هو:  36السؤال 

  أبو بكر يحيى بن عُمر الكناني.

 أبو عُبيد القاسم بن سلا م

 أبو الفضل بن جعفر الدمشقي.

 محمد بن الحسن الشيباني

 

 


